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 تمهيد. 1

 

في  يةقنوالت إمكانيات القطاع الخاص التمويلية والإدارية الاستفادة من فرص تعزيزب الدول العربية تعاظم اهتمام

 ،الصحي والصرف ،والمياه ،كالطاقة القطاعات من العديد فيوالخدمات العامة  التحتية البنية أصول طوير وتوسيعت

في عدد من الدول العربية التي تواجه تحديات على خاصة أكتسب هذا الاتجاه أهمية  .، وغيرهاوالنقل ،والاتصالات

تلبيةً للطلب المتزايد على  البنية التحتيةأجل تطوير وتوسيع  الحكومي من للانفاقصعيد توفير التمويل اللازم 

بيئة داعمة لتنفيذ الشراكة بين القطاعين  تبذل الدول العربية جهوداً حثيثة لخلق، طارفي هذا الإالخدمات العامة. 

بناء ل الملائمة والقدرات البشرية والتنظيمية والمؤسسيةالأطر التشريعية  تعزيزمن خلال العام والخاص، ذلك 

  .مبادئ الشفافية والإفصاح والمساءلة والحقوق المتساوية علىترتكز  ،فاعلة مع القطاع الخاص ةاستراتيجيشراكات 

  

في إطار اهتمام صندوق النقد العربي برصد التطورات الاقتصادية الحاصلة في الدول العربية، وتقديم المشورة في 

القطاعات ذات الأولوية، تم إعداد هذه الدراسة بهدف استعراض أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في 

لتنظيمية، وآليات الدعم المالي، وإدارة تداعيات مخاطر الدول العربية، متضمناً ذلك الأطر القانونية والمؤسسية وا

ومضامين برامج الشراكة على المالية العامة وخاصة الدين العام، إضافةً إلى الدروس المستفادة والتحديات. لهذا 

، لشراكة بين القطاعين العام والخاصا لأطر استبيان للتعرف على الوضع الراهنكان الصندوق قد أعدّ الغرض، 

 قبل تم استيفاء الاستبيان من لحصول على المعلومات والبيانات المطلوبة في هذا الشأن.لم إرساله للدول الأعضاء ت

 وسورية، السودان،السعودية، وووالجزائر، والبحرين، وتونس، الأردن، والإمارات،  شملتدولة عربية  17

    والمغرب، وموريتانيا.ومصر، وليبيا، لبنان، ووالكويت، وفلسطين، عُمان، و والعراق،
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 : المفهوم، الأساليب، مقومات النجاح والخاص الشراكة بين القطاعين العام .2

 

 والخاص العام القطاعين بين الشراكة فهومم 1.2

 

في دور الدولة  نظرال، وإعادة الاقتصادية التنمية تمويل تطوراً في أسلوب الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعُدّ 

 نموذجتحول في عن  يعُبرّ مفهوم الشراكةعلى نحو مُحدد، الخدمات العامة. وكيفية إدارة شؤون وومسؤولياتها 

يمُثل العام، بينما  الشريك الحكومة تمثل فيهمن التعاقد التقليدي إلى نمط تعاقد  ،وإدارة البنية التحتية والخدمات تمويل

ن تمُكّ  تعاقدية وسيلة، تعتبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل عام ا المفهومذبه. الخاص ريكالمستثمر الش

سواءً  ،العامة الأصول لتقديم الخاص القطاع لدى التمويلية والقدرات والتقنية الإدارية الكفاءاتمن الاستفادة من 

إلى ضرورة توفر الشراكة  جوهر مفهوم شيري. العامة والخدماتكانت أصول جديدة أو تطوير لأصول قائمة، 

والخاص، والاتفاق على الأهداف والاستراتيجيات، ووجود  وجود شركاء من القطاع العامتتمثل في  ،الشروطبعض 

 ولية المشتركة، والمساءلة.ؤالأنشطة، والمسالرئيس بالموارد وتنوع  المنافع المتبادلة، والالتزام

 

حيث ، من زوايا مختلفةوتعريفه ناقشت الأدبيات النظرية والتطبيقية مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

 بين للشراكة تعريف على الرغم من عدم وجودمفهوم الشراكة،  لتحديدعلى المستوى النظري والعملي  اً بذلت جهود

 يناستعراض مفهوم الشراكة ب سيتم ،. لأغراض هذه الدراسةواسع نطاق علىمتفق عليه  والخاص العام القطاعين

 التطبيقية.  الخصائصو السمات على لحفاظالقطاعين العام والخاص من المنظور العملي ل

 

الدراسات صادرة عن المؤسسات الدولية أشارت إلى مفهوم الشراكة من زوايا مختلفة. على  من واسعة طائفة هناك

ً سبيل المثال،  إلى أنها الترتيبات التي يقوم بموجبها القطاع الخاص  يشير مفهوم الشراكة صندوق النقد الدوليل طبقا

 & IMF, 2004; Hemming)التحتية جرت العادة على أن تقدمها الحكومة  بنيةبتقديم أصول وخدمات تتعلق بال

Staff team, 2006) . 

 

 طرف بين الأجل طويل رّف بأنها عقدعوجهة نظر أوسع في تعريف مفهوم الشراكة، حيث تُ  الدولي البنك يتبنى

 المخاطر عن كبيرة يةمسؤول الخاص الطرف فيها يتحمل عامة، خدمات أو أصول لتوفير حكومية، ووكالة خاص

 القطاعين بين الطويل، إلى المتوسط المدى على عادة والإدارة. كذلك يمُكن أن يشُير مفهوم الشراكة إلى الترتيبات،

 الخاص، القطاع قبل من العام القطاع مسؤوليات ضمن تقع التي الخدمات بعض تقديم يتم بموجبها التي والخاص العام

 (.World Bank, 2014العامة ) الخدمات لتقديم المشتركة الأهداف على واضح اتفاق مع

 

 التعاون أشكال إلى عام بشكل" والخاص العام القطاعين بين الشراكة" مصطلح بحسب المفوضية الأوروبية، يشير

 أو تقديم التحتية تشغيل البنية أو إدارة أو تجديد أو بناء تمويل والقطاع الخاص بغرض ضمان العامة السلطات بين

  .(EC, 2004)الخدمات 
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 وواحد الحكومة بين اتفاقكما تعُرّف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص بأنها 

 تتماشى بطريقة الخدمة بتقديم الخاص القطاع من الشركاء بموجبه يقوم ،الخاص القطاع من الشركاء من أكثر أو

 .(OECD, 2008) الخاص القطاع من للشركاء الربح أهداف مع للحكومة هاتقديم أهداف فيها

 

ومشاركة وتوزيع للمخاطر، وتعهد بالإيفاء  ،مستمر تعاوني مجهود هناك أن ،لعل القاسم المُشترك بين هذه التعريفات

 يتجاوز طرفين بين تحالفعن بهذا المفهوم تعُبرّ  فالشراكةة. مشترك فاهدأ تحقيق أجل من بالالتزامات التعاقدية

لتحقيق المنافع المشتركة. برغم هذه المشتركات،  كفاءةقدرات و من الشركاء لدى ما يظُهرو التقليدية التعاقدية العلاقة

 . وشكلها الترتيبات نطاق حيث من والخاص العام القطاعين بين ةالشراك تعاريفتتباين 

 

 الخاص والقطاع العام القطاع بين الشراكةأساليب  2.2

 

للظروف  عقود الشراكة خضعت حيث ،الخاص الشراكة بين الدولة والقطاعتتعدد أساليب وصيغ عام،  بشكل  

بين القطاعين العام والخاص مجموعة من الأشكال ة تتخذ الشراك. الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لكل دولة

والمهام  كل طرف وحجم مسؤولياته تحملهايف والمخاطر التي اطرمدى مشاركة الأ تتفاوت من حيثوالأساليب 

 . المكلف بها طبقاً لكل أسلوب

 

ولية الكاملة في التمويل ؤسالتي تقوم الدولة فيها بتحمل الم ةبدءاً بعقود الخدم التعاقد مع القطاع الخاص تتدرج أساليب

بالتملك  نتهاءً االقطاع الخاص مسؤولية البناء والتشغيل والإدارة  بموجبها الشراكة التي يتحمل بعقود مروراً  ،التنفيذو

من خلال ( Privatization)انتهاءً بالتخصيص  وأ، تحويل الملكية الي الدولة بانتهاء مدة العقد المحددة للمشروعأو 

( 1تتباين درجة تحمل كل طرف للمخاطر. كما يبين الشكل ) ،ا التدرجذوفقاً له .الأصول العامة للقطاع الخاصبيع 

في عقود الخدمة والتأجير والإدارة درجة تحمل القطاع العام للمخاطر نظراً لتحمله مسؤولية التمويل ترتفع أدناه، 

عقود الامتياز والتخصيص، حيث تنتقل مسؤولية  الاتللمخاطر في ح، فيما تنخفض درجة تحمله ذوالاستثمار والتنفي

 .      (Jens K. et al, 2011) للشريك الخاص ذالتمويل والاستثمار والتنفي
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 (1شكل )

 بإطار صيغ الشراكة بين القطاعين العام والخاصحجم ونطاق المسؤولية 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source: Jens K., Michael A., and Gerard George (2014), “Are public-

private partnerships a healthy option? A systematic literature review”, 

Social Science & Medicine 113. 

 

بقي أن نشير الى هناك العديد من تصنيفات المخاطر في إطار مشاريع الشراكة، تبعاً لأغراضها. على العموم، تقسم 

 :1توزيع المخاطر الى ما يلي

الشريك الخاص. وتتضمن أي نقل المخاطر من الشريك العام الى  :(Risk transfer) المخاطر المنقولة ـ

 .عادة تشكيلة واسعة من المخاطر المرتبطة بالبناء والتشغيل والتمويل والصيانة وغيرها

وهي المخاطر التي يتحملها الشريك العام، من قبيل المخاطر  :(Retained risks) المخاطر المحتفظ بها ـ

مخاطر الحالات الاستثنائية كالكوارث الطبيعية المرتبطة بتغير القوانين، كأن تتغير الضرائب، الخ، أو 

 .وغيرها

وهي المخاطر التي يتحملها الشريكين العام والخاص تضامنياً وفق  :(Shared risks) المخاطر المشتركة ـ

  ب.اتفاق معين، مثل المخاطر المرتبطة بمستوى الإيرادات المتوقعة، وتسمى عادة بمخاطر السوق أو الطل

تجدر الإشارة الى ضرورة ان يتفق الطرفان على هذه المخاطر والمسؤولية منها، وظروفها وشروطها، بحيث تكون 

 بنداً جوهرياً من العقد المبرم بينهما. 

 

ً  تعد آلية الدفع أمراً  توزيع لما لها من دور في توفير وسائل لعقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص،  محوريا

شركاء القطاعين العام والخاص وتحفيز الأخير من خلال المدفوعات القائمة على الأداء. هناك نوعان المخاطر بين 

 من آليات الدفع: 

                                                           
(1) D., and LEWIS, M.K. (2004) Public private partnerships, the worldwide revolution in infrastructure provision 

and project finance. Edward Elgar Publishing Limited, Greensand House, UK. 

 القطاع العام

 الخاصالقطاع 

 تأجيرالالخدمة وعقود 

 الإدارةو

 التصميم والبناء

 التصميم والبناء والصيانة

 الإيجار والتشغيل والصيانة

 التصميم والبناء والتشغيل والصيانة

 والتملك والتشغيل والتحويلالبناء 

 عقود الامتياز

 البناء والتملك والتشغيل

 صول(التخصيص )بيع الأ

 نطاق الشراكة

 درجة مخاطر
 القطاع العام
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ويقصد به قيام الدولة بدفع مبالغ للشريك الخاص  ،(Availability payments) الدفع عند توفير الخدمة ـ

للأفراد. وتستخدم العديد من الدول هذه الطريقة كوسيلة عند الانتهاء من المشروع وقيامه بتقديم الخدمة 

لحفز الشريك الخاص وفي نفس الوقت وسيلة للمراقبة، حيث عادة في حال عجز الشريك الخاص عن تقديم 

 .أو في حال كون جودة الخدمة المقدمة منخفضة، تمتنع الدولة من دفع المبلغ الخدمة في الوقت المحدد

 .ض الرسوم على مستخدمي الخدمة بإطار العقد المبرم بين الشريكينقيام الشريك الخاص بفر ـ

 

 والخاص العام القطاعين بين الشراكة نجاح مقومات 3.2
 

القطاع  بذلجمدى توفر بيئة ملائمة والخاص رهين بإن نجاح الشراكة كأسلوب تعاقدي بين القطاعين الحكومي 

وتخفيف القيود على الميزانية  البنية التحتية وتوفير الخدمات العامةالخاص الداخلي والخارجي للمساهمة في تطوير 

 وتفيد التجارب العالمية أن تعزيز إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتطلب شروط مسبقة. العامة

(Prerequisites) ،(2007، أهمها ما يلي )برناردين أكيتوبي وآخرون: 

 .والمؤسسية والهياكل التنظيميةتوافر الأطر القانونية  ـ

  .وضع الآليات المناسبة للدعم الفني والمالي ـ

  .مراقبة وإدارة تداعيات مخاطر ومضامين برامج الشراكة على الوضع المالي الكلي ومستويات الدين العام ـ

 .توفر دعم سياسي قوى ـ

 .وجود ثقافة مجتمعية داعمة للشراكة ـ

 

حيث  تنفيذ الشراكة بين القطاعين العام والخاص. شكّل المنظومة القانونية أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها تُ 

من الشفافية ويعزز  فر قدر معقولوي، توفر إطار تشريعي سليم يضبط المعاملات ويؤكد المراكز القانونية إن

 منهجية واحدةتنوع التقاليد القانونية أنه لا توجد ن الممارسات وتبي  وص، ا الخصذفي ه لاتفاقيات والعقود. ااستقرار 

، دولةالإدارية في الو على التقاليد القانونيةلك ذ، وإنما يعتمد لتوثيق إطار عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص

ول في توثيق إطار الشراكة بين بحسب إطار البنك الدولي لتقييم البيئة القانونية تستند غالبية الد وأهداف الحكومة.

القطاعين العام والخاص إلى النظام القانوني السائد، حيث يوجد نوعان من النظم القانونية، القانون العام، والقانون 

إلى بين القطاعين العام والخاص  ةالشراكب تستند الأطر الخاصة ،ففي الدول التي تعمل وفقاً للقانون العام .المدني

 . (World Bank, 2016)والوثائق الإدارية  عامةال ةسياسال

 

 ،من أبرز الدول في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص انتعُتبر ينتلال ،بريطانيا وأستراليا ،على سبيل المثال

وإنما تستند أطر الشراكة إلى سياسة وضوابط  ،قانون للشراكةا ملا يوجد لديهواللتين تعملان بقواعد القانون العام، 

ينُاط بوزارة الخزانة وضع السياسة العامة للشراكة والموجهات والضوابط، ويتُرك  ،وموجهات عامة. ففي بريطانيا

تحادية الإ الحكومات الأسترالية )يتألف من الحكومة مجلس يقُرّ في أستراليا، لك ذللوحدات التنظيمية. ك ذأمر التنفي

أما بالنسبة لغالبية الدول التي  .كملة لهاوالمبادئ التوجيهية المالعامة للشراكة  سياسةالحكومات الولايات والأقاليم( و

ً للقانون المدني، فتميل إلى تجسيد الأطر الخاصة ب في قوانين بين القطاعين العام والخاص  ةالشراكتعمل وفقا
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 Public) امةالع المشترياتمن خلال قانون ة الشراك ذفي تنفيإسبانيا تتحكم  ،مختصة. على سبيل المثال

Procurement Lawشيلي على قانون الامتيازاتفرنسا و (، وتعتمد (Concession Law ،) الفلبين  تعتمدبينما

ينبغي أن يكون لك، ذإلى جانب  .(Build Own Transfer (BOT) Lawالبناء والتشغيل والتحويل ) قانونعلى 

من الحاجة  لحدّ المنازعات وا في حلّ الآليات المستخدمة  نالشراكة بين القطاعين العام والخاص صريحاً بشأإطار 

 . إلى إجراءات قضائية

 

 غياب إلا أنها ليست كافية لضمان نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص فيالأطر القانونية  بالرغم من أهمية

تنفيذ  تتولىهياكل تنظيمية وأن يتضمن إطار الشراكة منظومة مؤسسية  ينبغي لكذالترتيبات المؤسسية والتنظيمية. ل

تحديد الإجراءات وقواعد و الأدوار والمسؤوليات وضوح القوانين والسياسات والموجهات والضوابط، كما يتعين

 وضمان فعالية الإدارة والرقابة المالية العامة ،المسؤولة والجهات المعنية لمؤسسات الحكوميةمختلف ال اتخاذ القرار

(Delmon, 2014) . 

 

هناك دائماً  ،ج الشراكةذتوفر آليات لتقديم الدعم المالي والفني. حسب طبيعة نما ،من بين الأطر الداعمة للشراكة

النظام السياسي والإداري على  الدعم يعتمد الشكل الذي يتخذهيتمثل في الدعم المُقدم من جانب الدولة.  ،ن عموميمكوّ 

وغير المباشر. تتمثل آليات الدعم المباشر في  المباشريتراوح بين الدعم  ، وعادة ماالمشروعطبيعة ووالقانوني 

ضي أو توفير الأصول أو التعويض عن تكاليف المناقصة تحمل تكاليف البناء أو شراء الأراالدعم المالي أو العيني ل

التنازل عن الرسوم والتكاليف والمدفوعات الأخرى التي كان من الواجب على شركة أو  أو دعم أعمال الصيانة

المشروع أن تدفعها إلى كيان من كيانات القطاع العام )مثل الإعفاءات الضريبية أو التنازل عن الالتزامات 

علاوة  ، أو وضعالطلبتراجع مشاريع المياه والكهرباء للحد من مخاطر  حالة فيدعم التعرفة كما أو  الضريبية(

، توفير التمويل للمشروع في شكل قروضلك من أشكال الدعم المباشر، ذك (.Risk premiumالمخاطر )

، المستثمرينعلى إقراض  المحلية الأسواق الماليةومنح الضمانات وتشجيع  ،الأسهم والمشاركة فيالاستثمار و

( لتغطية الفجوة الناجمة Capital Grants)تغطية جزء من تكلفة تمويل المشروع من خلال تقديم منح رأسمالية و

، كما في (Viability Gap Funding Mechanismجدواه المالية ) ،عن تجاوز الجدوى الاقتصادية للمشروع

 الماليةأو الجدوى بية المالية للتمويل ذالجاهذه الآليات مفيد بوجه خاص عندما لا يحقق المشروع مثل . تجربة الهند

لإدارتها. القدرة المطلوبة ن من القطاع الخاص ين أو المقرضيلمستثمرل تتوفرلا  ،إذا كان عرضة لمخاطر محددة أو

مما يلزم في الدول  ،من خلال الدعم الحكومي في الدول النامية بصورة أكبر هذه القيود معالجةتشتد الحاجة إلى و

  المتقدمة.

 

، على سبيل (Contingent liabilitiesالمُحتملة )الالتزامات في التعهد ب بالمقابل، تتمثل آليات الدعم غير المباشر

رسوم تحصيل الالتزام بوالتزامات المشترين، والضمانات بما في ذلك ضمان الدين، وأسعار الصرف،  المثال توفير

الحكومية  الجهاتمقابل عدم سداد ليات، التعويض الآ بين تلك لك منذ. ك، ومستوى الطلب على الخدماتالخدمات

، حيث تنُظّم بعض الدول عملية التعويض من خلال أنظمة محددة مثل نظما ضمان للإيرادات أو تجاوز التكاليف
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التحوط من مخاطر لك ذ. يضٌاف إلى 2(Minimum revenue guarantee systemادات )الحد الأدنى للإير

. إضافة ، وأسعار صرف العملات، وأسعار الفائدة، أو أسعار السلع الأساسيةةغير المواتي ظروفالمشروع، مثل ال

إلى ما سبق ينبغي توفير الأطر والآليات المناسبة للتدخل وتقديم الدعم الفني والاستشارات عند الحاجة سواءً للجهات 

 لك من خلال بناء القدرات وتراكم الخبرات المناسبة.  ذالحكومية المتعاقدة، أو الشركاء من القطاع الخاص، 

 

 الدول العربيةالحيز المالي وتحديات التمويل في . 3
 

تواجه الدول العربية بشكل  عام تحديات للإيفاء بمتطلبات التنمية الشاملة والمستدامة متضمناً ذلك توفير البنية التحتية 

ً ذات الجودة العالية، حيث يعتبر ذلك  حافزاً لجذب وتعزيز تنافسية الاقتصاد نتاجية ورفع مستوى الإل أمراً ضروريا

في ضوء تنامي . يأتي ذلك الاستثمارات المحلية والأجنبية وخلق فرص الاندماج في سلاسل القيمة العالمية

بسبب ارتفاع الطلب على خدمات البنية التحتية نتيجة تسارع النمو السكاني، في المنطقة العربية الاحتياجات التنموية 

 حتياجات من دولة  لأخرى.مع تباين الاالتحضر، والتوسع الاقتصادي، وتيرة زايد تو

 

السنوات خلال حكومات الدول العربية كبير من باهتمام حظي تأهيل وتطوير البنية التحتية على الرغم من أن 

 توسيع وتأهيل وتطوير أصول البنية التحتيةيواجه تحديات لتمويل مشاريع الدول  هذه العديد منإلا أن الماضية، 

بسبب ارتفاع عجز الموازنات العامة ومستويات الدين الحكومي. يعُزى ذلك لجملة من في ضوء ضيق الحيز المالي 

شهدتها الدول العربية خلال السنوات الماضية، منها تداعيات الأزمة المالية العالمية، ، العوامل الداخلية والخارجية

، وتراجع أسعار السلع الأساسية والتحولات السياسية في عدد من الدول العربية وما ترتب عنها من مطالب مالية

ً تداعيات جائحة كوفيد التي ترتب عنها حزم  19-في الأسواق العالمية وتأثيراتها على الإيرادات العامة، وحديثا

 (.2شكل )تحفيز بكلفة مالية عالية، 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
هذا النوع من الأنظمة في حال كون مستوى الإيرادات التي يحققها القطاع الخاص من الأصول -مثل حكومة جنوب أفريقيا-تستخدم بعض الحكومات  (2)

في إطار عقود  لخاصالتي يقوم ببنائها وتشغيلها وتمويلها لا تغطي التكاليف التشغيلية، ما يعتبر ذلك نوع من الحوافز التي تقدمها الحكومة لجذب القطاع ا

 الشراكة. أنظر المصدر التالي: 

-PHASWANA, F., BRADLEY, E., MBEKI, M., HAWKSWORTH, B., and MILLS, G. (2005) The South African 

Institute of International Affairs”, Nepad Policy Focus Report No. 2   . 
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 (: تطورات الوضع المالي في الدول العربية 2شكل )

  (من الناتج المحلي الإجماليتطورات العجز المالي )% )أ( 

 ()متوقع( 2021 – 2006)في الدول العربية 

 من الناتج المحلي الإجمالي وكنسبةالدين العام  مستوى تطورات)ب( 

 (2019 – 2010الدول العربية ) عدد من في

  
)% من الناتج المحلي تطورات الإيرادات النفطية والضريبية )ج( 

 (2019 – 2009في الدول العربية ) (الإجمالي

  ()% من الناتج المحلي الإجمالي الإيرادات الضريبية)د( 

 (2019 – 2009)متوسط الفترة  -في الدول العربية 

  
 (الإجماليالانفاق الجاري )% من الناتج المحلي )هـ( 

 (2019 – 2009)متوسط الفترة  -في الدول العربية 

  (الانفاق الرأسمالي )% من الناتج المحلي الإجمالي)و( 

 (2019 – 2009)متوسط الفترة  -في الدول العربية 

  

 .  التعاون الاقتصادي والتنمية منظمةوقاعدة بيانات صندوق النقد العربي، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، المصدر:    

 

لال السنوات خضئيلاً رغم جهود الإصلاح المالي التي تبنتها الدول العربية  سجلت الإيرادات الضريبية نمواً 

في المتوسط في المائة  10الناتج المحلي الإجمالي حوالي بلغت نسبة الإيرادات الضريبية إلى الماضية، حيث 

للدول العربية المصدرة  في المائة 5للدول العربية المستوردة للنفط، و في المائة 14لمجموعة الدول العربية )حوالي 
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ً شهدت الإيرادات النفط في المائة. 15، مقابل متوسط عالمي بحوالي 2019-2009للنفط( خلال الفترة  ية أيضا

، ما انعكس سلباً على موازنات الدول العربية تقلبات كبيرة خلال الفترة الماضية بسبب تطورات أسواق النفط العالمية

 وتنويعها المصدرة للنفط، مع الإشارة إلى أن عدد من هذه الدول قد بذل جهوداً للتوسع في الإيرادات غير النفطية

 المضافة والضرائب الانتقائية. من خلال تطبيق ضرائب جديدة كضريبة القيمة 

 

الإنفاق الرأسمالي مقابل التوسع في الإنفاق الجاري في جانب النفقات، سجلت الدول العربية مستويات متدنية من 

بتداعيات سالبة على المنافسة  لقىوأ، (3) (3الشكل ) يشُيركما  ،التحتيةبأشكاله المختلفة، مما أضعف من جودة البنية 

الاقتصادية وتحفيز تدفقات رؤوس الأموال من الخارج، وبالتالي خلق تحديات أمام تمويل النمو الاقتصادي المطلوب 

نفاق الرأسمالي بلغ الإ .لكل دولة وفقاً للحيز المالي المتاح مع تباين الأداء بين الدول العربية لتوفير فرص العمل،

في المائة خلال  21.2بينما بلغت نسبة المصروفات الجارية حوالي  ،مائة من الناتج المحلي الإجماليفي ال 5حوالي 

أما في  .، وتخفي هذه النسب تفاوت بين الدول فرادىفي الدول العربية المستوردة للنفط (2019 – 2009)الفترة 

نفاق الجاري نما بغت نسبة الإيب ،في المائة 10.2نفاق الرأسمالي الدول العربية المصدرة للنفط فقد بلغت نسبة الإ

   في المائة خلال الفترة المذكورة. 33حوالي 

 

 (3شكل )
 2018عام  خلال في عدد من الدول العربية جودة البنية التحتية

 
 .2018، البنك الدوليمؤشر أداء الخدمات اللوجستية،  المصدر:        

 متوسط الدول العربية مستبعداً منه الإمارات، وقطر، وعُمان، والسعودية، والكويت.*         

 

احتياجات تمويل البنية التحتية إلى أن  والتقارير الصادرة عن مؤسسات التمويل الدولية تشُير العديد من الدراسات

 ً النامية بحاجة إلى استثمار حوالي  الدولر البنك الدولي أن قدّ يُ حيث  .منخفضة ومتوسطة الدخلفي الدول  كبيرة نسبيا

من  والحد ،تحقيق أهداف التنمية المستدامةالبنية التحتية الداعمة ل لتعزيزفي المائة من الناتج المحلي الإجمالي  4.5

أن تشُير دراسة صدرت عن البنك الدولي إلى في ذات السياق،  .(Rozenberg and Fay, 2019) المناخ اتتغير

                                                           
التصورات عن اللوجستيات في بلد  ، والذي يعكسالذي يصدره البنك الدولي أداء الخدمات اللوجستيةمؤشر ( يشُكل مؤشر جودة البنية التحتية أحد أبعاد 3)

كفاءة عملية التخليص الجمركي، وجودة البنية التحتية ذات الصلة بالتجارة والنقل، وسهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية، ستة أبعاد هي ) ما استنادا إلى

 1. يتراوح المؤشر من (ستية، والقدرة على تتبع وتعقب الشحنات، والتردد الذي تصل به الشحنات إلى المرسل إليه في الوقت المحددوجودة الخدمات اللوج

 ، مع تمثيل أعلى درجة لأداء أفضل.5إلى 
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العالمي للدولإلى الترتيبالأرقام تشـير
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 & Fayفي المائة من الناتج الإجمالي ) 4.7بحاجة إلى استثمار حوالي دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 

others, 2019 .) ُلمنطقة احتياجات تمويل البنية التحتية في اارتفاع في ر هذه التقديرات بشكل عام إلى أن هناك يشت

   .العربية، مع تباينها من دولة إلى أخرى

 

 في الدول العربية مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية. 4

 

تزايد اهتمام الدول العربية في الآونة الأخيرة بتوسيع في ظل ضيق الحيز المالي وارتفاع مستويات الدين العام، 

محاولات جذب القطاع الخاص في أبرز الاتجاهات في هذا الصدد  لمثّ تحيث ت ،التحتيةنطاق خيارات تمويل البنية 

 الاستفادة. كذلك جاء هذا التوجه من منطلق البنية التحتية تمويل وتشييدفي مجال  اتمع الحكومشراكات للدخول في 

. في والطاقة النقل مثل حيويةال قطاعاتبعض ال في والقدرات الخبرة تحسينفي  التقنية القطاع الخاص إمكانيات من

تشييد البنية وج الشراكة مع القطاع الخاص كوسيلة لتمويل ذهذا السياق، اتجه العديد من الدول العربية إلى تبني نمو

بما في ذلك تطوير الأطر الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص،  إلىها عدد كبير من ىسع حيث ،وتأهيلها التحتية

وبناء  ومستويات الحوكمة والشفافيةوآليات الدعم الفني والمالي، اللوائح التنظيمية، القوانين والسياسات الحكومية، و

 .القدرات

 

تصميم وبناء وتمويل وتشغيل أصول مع الحكومات في مجال بدأت مشاركة القطاع الخاص  الاهتمامهذا في ضوء 

ً انتعاشتشهد  وخدمات الدولة أن قيمة مشاريع الشراكة تشير التقديرات إلى حيث  . في عدد من الدول العربية اً ملحوظا

 .(4) 1920عام  فيمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مليار دولار  224إلى  تصلوبين القطاعين قيد التنفيذ 

 

بين القطاعين العام الشراكة  المُنفذة بإطارالمشاريع  أشارت نتائج الاستبيان إلى أن من حيث التوزيع القطاعي،

عدة قطاعات اقتصادية وخدمية، بيد أنّ هناك تركيز كبير على قطاعات الطاقة، تغطي في الدول العربية والخاص 

الاتصالات، والنقل، والصحة، وبدرجة أقل قطاعات التعليم، والزراعة، والصناعة، والبيئة، إضافة إلى مجالات و

الإسكان، شؤون البلديات، الثروة المعدنية، العمل والتنمية الاجتماعية، الثقافة أخرى تضمنت، على سبيل المثال، 

ً للاستبيان، استأثر قطاع النقل والمياه والطاقة والصحة على  ، السياحة وبعض الخدمات العامة.والإعلام طبقا

هناك  % على التوالي(. 8%، 10%، 10%، 10دولة عربية، بنسبة ) 14النصيب الأوفر من مشاريع الشراكة في 

غيل مع التركيز بشكل أكبر على عقود البناء والتش الأساليب والصيغ المستخدمة في إبرام عقود الشراكة،في  تنوع

 جدولونقل الملكية ومشتقاتها، وعقود الإدارة، وبدرجة أقل على عقود الخدمة، وعقود الإيجار، وعقود الامتياز، 

 . (1، وملحق )(1)

 

 

                                                           
(4 )Middle East Business intelligence (MEED): PPP in the Middle East and North Africa (2019) 
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 (1) جدول

مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص حسب ( أبرز أ)

 القطاعات في عدد من الدول العربية

الشراكة بين القطاعين العام والخاص المتبعة  صيغ عقود( ب)

 في عدد من الدول العربية

  
 .في الدول العربية" أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، "نتائج استبيان 2020المصدر: صندوق النقد العربي 

 

  في الدول العربية للشراكة بين القطاعين العام والخاص والمؤسسي والتنظيمي الإطار القانوني. 5
 

 

 القانوني الإطار
 

توافر إطار رهين بنجاح مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص رز التجارب والممارسات الدولية أن ب  تٌ 

بين تحديد الأدوار والمسؤوليات ها، فضلاً عن ، ويصف نطاقةقانوني يوضح المبادئ التوجيهية لتنفيذ وإدارة الشراك

ذلك لأن غياب قوانين خاصة تنظم عمليات بما يؤدي إلى طمأنة القطاع الخاص بحماية الحقوق القانونية.  ،القطاعين

الشراكة يترتب عنه زيادة في التكاليف والجهد اللازم لإبرام العقود، فضلاً عن ارتفاع احتمالات نشوب المنازعات 

 . تقبلية بين أطراف التعاقدالمس

 

نظراً لتباين الأعراف القانونية بين الدول، فإن الأطر القانونية للتعامل مع الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

وفي قد يتوفر قانون مختص بالشراكة بين القطاعين العام والخاص،  تختلف فيما بين الدول. فعلى سبيل المثال،

ً لسياسة و يتم العملقد  ،قوانين مخصصة للشراكة بين القطاعين العام والخاص تتوفر فيهاالحالات التي لا  فقا

تحُدد التزام الحكومة تجاه مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص  (PPP Policy/ Guidelinesوموجهات )

المثال، قانون التخصيص، قانون تشجيع أو وفقاً لقوانين أخرى على سبيل ، (concession Law) الامتياز قانونأو 

  .الاستثمار، قانون الشركات

 

الدول العربية بتطوير  اهتمتة بيئة مواتية لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ئهيفي هذا السياق، ولت

 السياسات، وتطوير القوانين المختصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص سنعلى صعيد  المنظومة القانونية

          القطاعات

الدول
أخرىالبيئةالصناعةالزراعةالطاقةالمياهالنقل الاتصالات الصحةالتعليم

✓✓✓✓✓✓✓الأردن

✓✓✓✓البحرين

✓✓✓الجزائر

✓✓✓✓✓✓✓✓✓✓السعودية

✓✓العراق

✓✓✓✓✓المغرب

✓✓✓تونس

✓✓✓✓سورية

✓✓✓✓✓✓عُمان

✓✓✓✓✓✓لبنان

✓✓✓✓✓✓مصر

✓✓موريتانيا

✓الكويت

✓فلسطين

          نوع العقد

الدول

عقود الامتيازعقود الإيجارعقود الإدارةعقود الخدمة

عقود البناء 

والتشغيل ونقل 

الملكية

عقود البناء 

والتملك

والتشغيل

عقود البناء 

والتشغيل والصيانة

✓✓البحرين

✓✓الجزائر

السعودية
✓✓✓✓

الكويت
✓✓✓✓

المغرب
✓

سورية
✓✓

عُمان
✓

لبنان
✓

مصر
✓✓

موريتانيا
✓
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أو سياسة  قانون طورتالتي عربية ال عدد من الدولفهناك . رشادية التي توضح تنفيذ مشاريع الشراكةوالأدلة الإ

السودان، والكويت، السعودية، ووالأردن، والإمارات،  . تشمل هذه الدولللشراكة بين القطاعين العام والخاص عامة

قائمة قوانين على  أخرىعربية دول تمد تعو، وموريتانيا. لبنان، ومصرعُمان، ووالمغرب، وتونس، وسورية، و

 ،(Privatizationقانون التخصيص )التي تعتمد على  البحرين ، مثللتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

وتعليمات تنفيذ  الدولةول صأ ( وقانون بيع وإيجار)العامة والمختلطةالشركات  وانينقوالعراق التي تعتمد على 

تعتمد الجزائر على قوانين بينما  ،رؤوس الأموال الأجنبيةاستثمار  تشجيعتعتمد ليبيا على قانون وعقود الشراكة، 

إضافة إلى المرسوم الرئاسي الخاص بالصفقات العمومية وقانون النقل( وقانون المياه،  ،قانون الطاقةمثل )قطاعية 

  .(4شكل ) ،العموميةتفويض الخدمة 
 

 (4شكل )

 الدول العربية فيالأطر القانونية للشراكة بين القطاعين العام والخاص 

 

 القوانين الأخرى المنظمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص

 .(Privatizationقانون التخصيص ) •

 تشجيع الاستثمار. انونق •

 .الشركاتانون ق •

 قوانين أخرى قطاعية. •

 

 في الدول العربية". أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، "نتائج استبيان 2020المصدر: صندوق النقد العربي 
 

تشريعات وقوانين ولوائح وإطار سياسة عامة ب غالبية الدول العربية في تتم الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تكفل و الخاص في تنفيذ مشاريع البنية الأساسية والخدمات العامةعزيز دور القطاع تستهدف بشكل عام تتنظيمية 

على إرساء دعائم في غالبية الدول العربية  لتشريعات والقوانينالملامح العامة ل . تركزالةتحقيق شراكة ناجحة وفعّ 

ؤسسية بما يحقق وتحديد الأدوار والمسؤوليات بين مستويات المنظومة الم ،الأطر المؤسسية والتنظيمية والإجرائية

أدلة لوائح تنفيذية، ويكُمّل المنظومة القانونية بين القطاعين العام والخاص.  الشراكة برامجتنظيم وإدارة التناغم في 

 ،متضمناً ذلك ،الشراكةطرح مشروعات وخطوات  اتليآعلى عام  ز بشكل  ركّ رشادية تُ إوأدلة  سياسات وإجراءات

أسس الإدارية، و اتمراحل الموافقو كيفية اقتراح مشاريع الشراكة، وإجراء دراسات المشاريع،على سبيل المثال، 

وكيفية الاعتراض  ،وما تتضمنه من إجراءات وأساليب التعاقدد شروط يتحدجراء المناقصات واختيار الشريك، وإ

وتعريف حقوق وواجبات كل  ،الشراكةم مشاركة الجهات العامة في مشاريع ينظوكذلك ت ومعالجتها في كل مرحلة،

ينظم القانون التعويضات في كذللك  .اللجوء الى التحكيم والتسويةوفض المنازعات وتقديم الدعم  اتوآلي ،طرف

 نهاء العقد قبل مدته.إللعقد، وحالات  المالير القانون والقرارات السيادية المؤثرة على التوازن حالات تغيّ 
 

 

 

ن يتوفر قانون  يختص بالشراكة بي

%75القطاعين العام والخاص 

(دولة12)

الإعتماد على 

قوانين أخرى

25%

(دول4)
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  والتنظيمي الإطار المؤسسي
 

 غياب العام والخاص في ينالشراكة بين القطاع نجاحليست كافية لضمان  إلا أنها ،الأطر القانونية بالرغم من أهمية

 مشروعاتتنفيذ بما يدعم  ،الموجهات والضوابطوالسياسات القوانين وتنفيذ  تتولىالتي  والهياكلية المؤسسالترتيبات 

 ربط بين أطراف عقود الشراكةشرافي فاعل يإهيكل تنفيذي ورقابي و إيجادلذلك تتطلب عملية الشراكة  .الشراكة

إضافة إلى تحديد وتوزيع  ويقود التنسيق فيما بين الوزارات والوحدات الحكومية المتداخلة في تنفيذ عملية الشراكة،

المطلوبة لتنفيذ السياسات ووضع الموجهات العامة والقيام بعملية الإشراف والمتابعة.  المسؤولياتواضح للأدوار و

 الخاص القطاع معالشراكة  عقودتنفيذ  في مجال وكفاءات بخبرات علاوة على ذلك لابد من دعم الهياكل التنفيذية

 معاييرالو جراءاتالإ وتطبيق والعقود المخاطر بإدارةوكل ما يتعلق  والتنظيمية والقانونية والفنية المالية النواحي من

   .مختلفةال
 

التنظيمية الداعمة لتنفيذ برامج الشراكة بين المؤسسية وتواصل الدول العربية جهودها الرامية لاستكمال بناء الأطر 

القطاعين العام والخاص. انعكس ذلك في التطور الذي تشهده الأطر المؤسسية المرتبطة بتنفيذ الشراكة في عدد من 

 مختصةحكومية مؤسسية تضم جهات  أطر ،ربية على الأقلعشرة دولة ع أربعحيث يتوفر لدى الدول العربية. 

 حسبب .المنظمة للشراكة بين القطاعين العام والخاصتتولى تنفيذ القوانين والسياسات والموجهات والضوابط 

يتألف الإطار المؤسسي للشراكة بين القطاعين العام  في عدد من الدول العربية، والممارسات السائدة تجاربال

مشاريع  وتنفيذ وتوجيه ،سياساتال وضعب المرتبطةالجهات الحكومية يشملان  والخاص من مستويين أساسيين

  .الشراكة
 

تتبع في التي  علياال وزاريةال لجانالمجالس أو الفي ، قمة الإطار المؤسسييتمثل المستوى الأول، الذي يأتي في 

والموافقة على المشاريع  والموجهات، القومية سياساتالرسم يتضمن هذا المستوى  .بعض الدول إلى رئاسة الحكومة

 . بين القطاعين العام والخاص المقترحة للشراكة
 

وإشرافية توجيهية  لجانأو /و، إطار الشراكة وتنفيذ بتطبيقتنظيمية تختص  من هياكل يتكون، فثانيال مستوىأما ال

  (.2جدول )و (5شكل )، من دولة إلى أخرى ومسؤولياتها واختصاصاتها تتباين مهامها وتنفيذية وفنية
 

 (5شكل )

 مكونات الإطار المؤسسي للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 في الدول العربية". أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، "نتائج استبيان 2020المصدر: صندوق النقد العربي 

تبع المجالس أو اللجان الوزارية العليا ت
في بعض الدول إلى رئاسة الحكومة 

اللجان المتخصصة 

(هاوغيرتوجيهية، فنية، مالية )
الوحدة أو الهيئة التنظيمية
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 (2جدول )

 في عدد من الدول العربية للشركة بين القطاعين العام والخاصوالتنظيمية الأطر المؤسسية 

 المستوى الأول الدولة
 الثانيالمستوى 

 لجان/جهات قائمة وحدة متخصصة

وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام  - اللجنة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص. - الأردن
 والخاص.

اللجنة الفنية للالتزامات المالية المشكلة في  -
تقييم الالتزامات وينُاط بها  ،وزارة المالية

 . الشراكةالمالية لمشروعات 

 المكتب الفني. - اللجنة المالية والاقتصادية التابعة لمجلس الوزراء. - الإمارات
من الوزير/ رار تشكل بق) لجنة المشروع -

رئيس مجلس الإدارة المعني لتولي إدارة 
 .المشروع عملية ترسية

 إدارة التخصيص والتعاقدات بوزارة المالية. - لجنة عليا للتخصيص. - البحرين
 اللجان الفرعية. -
 مجلس المناقصات. -
 الوزارات والهيئات ذات الصلة -

العام  ينللشراكة بين القطاع الاستراتيجيالمجلس  - تونس
 والخاص.

العام  ينالهيئة العامة للشراكة بين القطاع -
 - والخاص.

مهام الإشراف والرقابة على المستوى  استحداثمخطط  - الجزائر
 .الوطني

الوطني للتجهيز من أجل التنمية لصندوق ا -
(CNED). 

على المستوى المحلي، تسند مهمة مراقبة  -
الشراكة للجان المحلية للبلدية أو اللجان 

 الولائية.

اللجان الاشرافية للقطاعات المستهدفة  - المركز الوطني للتخصيص. - مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية التابع لمجلس الوزراء. - السعودية
 بالتخصيص.

 العام والخاص.  ينبين القطاع مجلس الشراكة - السودان
 - وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص. - لجان عليا وفنية وسكرتارية مشتركة لتنسيق الحوار. -

 مجلس الشراكة برئاسة رئيس مجلس الوزراء. - سورية

مكتب الشراكة لدى هيئة التخطيط والتعاون  -
المشورة الفنية والإدارية الدولي، يقدم 

والقانونية والمالية والاقتصادية وغيرها 
اللازمة للمجلس ولجميع الجهات العامة فيما 

 يتعلق بالشراكة.

لجان الشراكة لدى الجهات العامة التي  -
تقترح أو لديها مشاريع شراكة، تقدم الدعم 
لمتخذ القرار في الوزارة أو الجهة العامة 

 ق بمشاريع الشراكة.المتعاقدة فيما يتعل

 - الهيئة العامة للتخصيص والشراكة. - مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة. - عُمان

اللجنة العليا لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام  - الكويت
 والخاص.

هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام  -
 لجنة المنافسة - والخاص.

 الوزارات والجهات ذات الصلة. -  - للخصخصة والشراكة.على المجلس الأ - لبنان

 .اللجنة الوطنية للشراكة بين القطاعين العام والخاص - المغرب
 .  اللجنة الدائمة للشراكة بين القطاعين العام والخاص -

 وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص -
  القطاعات الوزارية المعنية  - .(وزارة الاقتصاد والمالية)

ون المشاركة برئاسة رئيس مجلس ؤعليا لشالجنة للا - مصر
دائمة تشُكل من وزارات المالية  لجنة - . الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص -  .الوزراء عدد من الوزراء وعضوية

 .والتخطيط والوزارات المعنية

القطاعين العام اللجنة الوزارية العليا لمشاريع الشراكة بين  - موريتانيا
 وزراء. 7والخاص برئاسة الوزير الأول وعضوية 

اللجنة الفنية لدعم الشراكات بين القطاعين  -
 العام والخاص.

خلية تنفيذ مشاريع الشراكات بين القطاعين  -
 العام والخاص

-  

 في الدول العربية". والخاصأطر الشراكة بين القطاعين العام ، "نتائج استبيان 2020المصدر: صندوق النقد العربي  
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يرتكز تطبيق إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص على توفر وحدة تنظيمية تتولى بالنسبة للإطار التنظيمي، 

والقانوني والمالي للجهات  متابعة وتقديم الدعم الفنيالو العام شرافلإمتضمناً ذلك ا لشراكة،العامة لسياسة التنفيذ 

ً تحفيزي اً لعب دوروت عام في بناء القدرات الداخلية بشكلوتساهم  ،التنسيق بين الجهات ذات الصلة، والعامة المتعاقدة  ا

كيان أنشأت غالبية الدول العربية  في هذا الإطار، في تعزيز وتطوير حلول الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وحدة  عربية ةدول ةعشر أربعحيث تتوفر لدى  ،بين القطاعين العام والخاص إطار الشراكة بتطبيق ختصي تنفيذي

ناط بها تنفيذ سياسة الشراكة بين القطاعين العام يُ مستقلة، هيئة كأو  ،تلوزاراضمن الهياكل التنظيمية لمختصة 

تم استحداثها ضمن العربية الدول مع ملاحظة أن وحدات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في غالبية ، والخاص

على لمشاريع الشراكة محتملة الالانعكاسات المالية بسبب ربما  أو التخطيط، المالية اتوزارالهيكل التنظيمي ل

 . تتبع غالباً لرئاسة الحكومةمستقلة  تم إنشاء هيئة ،في نماذج أخرى وخطط التنمية. والدين العام الموازنة العامة

العربية المستوفية  الدولالدول التي تتوفر لديها وحدة تنظيمية تتبع لوزارة المالية أو التخطيط أكثر من نصف  تمُثل

لا أما الدول التي ، ربع الدول أكثر من لديها هيئات تنظيمية مستقلة تمثل الدول العربية التي تتوفربينما للاستبيان، 

  .(6الشكل )، خُمس الدولفتمثل حوالي  ،وحدات أو هيئات تنظيميةلديها تتوفر 

 

 (6شكل )

 في عدد من الدول العربية المختصة بالشراكة اتأو الهيئ اتالوحد

  

 في الدول العربية". أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، "نتائج استبيان 2020المصدر: صندوق النقد العربي       

 

رامج الشراكة مع القطاع الخاص، بتنفيذ بتعُنى إلى جانب العربية  في بعض الدول الهيئات التنظيميةأن  يلُاحظ

بتمكين عمليات تخصيص  للتخصيصالمركز الوطني على سبيل المثال، يعُنى  ،قانون التخصيص. ففي السعودية

الهيئة العامة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص. في عُمان، ينُاط ب أصول وخدمات الجهات الحكومية المستهدفة

للخصخصة  علىالمجلس الأفي لبنان يتولى  .تنفيذ قانون الشراكة، وقانون التخصيص للتخصيص والشراكة

إلى جانب  .تخطيط وتنفيذ برامج وعمليات الخصخصةطاع الخاص إلى جانب والشراكة تنظيم برامج الشراكة مع الق

الوحدات أو الهيئات التنظيمية، تلعب الوزرات ذات الصلة في الدول العربية دوراً بارزاً في تنفيذ برامج الشراكة 

ذات الصلة  سساتالوزرات والمؤبين القطاعين العام والخاص. حيث تقع المسؤولية النهائية لتنفيذ المشروع على 

     . (Contracting Agenciesالمتعاقدة ) باعتبارها الجهات

دة لا تتوفر وح
للشراكة 

18%

ة تتوفر وحدة أو هيئ
مستقلة للشراكة

29%

اكة تتوفر وحدة أو هيئة للشر
أو تتبع لوزارة المالية

…التخطيط

  الجهة التابعة لها   مع القطاع الخاصالوحدة أو الهيئة المختصة بالشراكةالدول 

 لرئاسة مجلس الوزراءتتبع  الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشروعات وحدة  الأردن

وزارة المالية ويتبع لوزير المالية  المكتب الفني  الإمارات

 ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية  إدارة التخصيص والتعاقدات البحرين

تحت إشراف رئاسة الحكومة  - هيئة مستقلة الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص   تونس

 ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الماليةالصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية   الجزائر

كيان مستقل المركز الوطني للتخصيص   السعودية

 ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الماليةوحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص  السودان

يتبع لهيئة التخطيط والتعاون الدولي مكتب الشراكة بين القطاعين العام والخاص  سورية

هيئة مستقلة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة   عُمان

 ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الماليةهيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص   الكويت

كيان مستقل يتبع لمجلس الوزراء لمجلس الاعلى للخصخصة والشراكة  البنان 

 ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية الوحدة المركزية للمشاركة   مصر

 ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة المالية قسم الشراكة بين القطاعين العام والخاص   المغرب

 موريتانيا
اللجنة الفنية لدعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص 

 ممثلا عن القطاعات الفنية 12وتضم 
تتبع لوزارة المالية 
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لشراكة بين ل والهيئات التنظيمية وحداتتتضمن أبرز المهام المناطة بالفيما يتعلق بطبيعة الأدوار والمسؤوليات، 

 ، أهمها: الاختصاصاتمجموعة واسعة من في الدول العربية  القطاعين العام والخاص

 .الإشراف والمتابعة •

والوزارات المتعاقدة الحكومية المؤسسات  متضمنة لإطار المؤسسيل المكونةالتنسيق بين الأطراف  •

 .والقطاع الخاص

  .ابتدأً من الطرح وحتى مرحلة التعاقد تقديم الدعم الفني والقانوني والمالي للأطراف المتعاقدة •

 في عدد من الدول العربية.لشراكة وهيئات ا وحداتالمناطة ب الأدوار والمسؤوليات( يوفر تفاصيل حول 2الملحق )
 

مدى الاهتمام الذي توليه الدول العربية للشراكة بين القطاعين العام  والتنظيمية تعكس طبيعة تكوين الأطر المؤسسية

ضمن الأطر المؤسسية  والخاص. يتجلى ذلك في حرص غالبية الدول على وجود لجان أو مجالس وزارية عليا

بالغ أمر دعم حكومي رفيع المستوى، وهو ما يعُد بمثابة هذه اللجان والمجالس  تعُتبرتحت مظلة رئاسة الحكومة. 

مدى حرص والتزام الحكومة ببرنامج  ذلك لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث يعكسالأهمية 

 الشراكة ويضمن استمرار العلاقات التعاقدية طويلة الأجل والايفاء بما يترتب عليها من التزامات وتعهدات محتملة. 
 

لبرامج الشراكة مع القطاع الخاص حيث  يطيط الاستراتيجتطوير أطر التخ تجاه نحوكذلك يتجلى الاهتمام في الا

الأردن، والبحرين، وتونس، والسعودية، والعراق، ولبنان، والمغرب، ومصر،  منها عدد من الدول العربيةتمكن 

تتضمن رسم أهداف واضحة لبرنامج الشراكة، وتحديد القطاعات المستهدفة  ةاستراتيجي بلورة رؤية منوموريتانيا 

طر ، متضمناً ذلك على سبيل المثال استكمال بناء الأونوعية الشراكات المطلوبة كوسيلة لتوفير خدمات البنية التحتية

حو الاستثمار والمشاركة دفع القطاع الخاص نل ملائمةلالبرامج والآليات ا وضعالتشريعية والتنظيمية والمؤسسية، و

   قطاعات المستهدفة.الالبنية التحتية في مع القطاع العام، وتجيير قدراته الفنية والمالية نحو أولويات  الفاعلة

 

 العربية الدول من عددالأطر المؤسسية والتنظيمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في  ملامح
 

المؤسسية والتنظيمية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من الدول لأطر ليستعرض الوضع الحالي 

 عملية مراجعتها وتقويمها وتطويرها مستمرة.   علماً أن ، من واقع الاستبيان حسب المعلومات المتاحة العربية
 

قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص المحدث، ل، وفقاً للشراكةوالتنظيمي  يتكون الإطار المؤسسي، الأردن في

مهام  هذه اللجنة تتولى. ذوي الاختصاصمن الوزراء  عدد منلجنة عليا تتألف من من ثلاثة مكونات على رأسها 

، السياسة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحديد الأنشطة والقطاعات ذات الأولويةرسم 

الموافقة على دراسات الجدوى الأولية وتقارير الجدوى والشروط ، ولشراكةلالمؤهلة  مشروعاتال اختيارو

مساعدة الجهات ينُاط بها  التي ،الخاصمشروعات الشراكة بين القطاعين العام و. يضُاف إلى ذلك وحدة المرجعية

تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية فيما يتعلق بإعداد دراسات ، وتحديد مشروعات الشراكة المحتملة فيالحكومية 

 إضافة إلى ذلك هناك. للجهات المتعاقدة خلال مراحل تنفيذ مشروع الشراكة، والجدوى وتقرير الالتزامات المالية

المالية  وأثرها على شراكةالع يرامشلتتولى تقييم ومتابعة ومراقبة الالتزامات المالية  للالتزامات الماليةلجنة فنية 

 .العامة والدين العام
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ً لالإماراتفي  ، يتكون الهيكل تحادية والقطاع الخاصدليل أحكام وإجراءات عقود الشراكة بين الجهات الإ، وفقا

من ثلاث مستويات،  تحادية والقطاع الخاصما بين الجهات الإلإدارة المشاريع المشتركة  والتنظيمي المؤسسي

تتولى مهام وضع السياسات العامة للمشروعات التي  المالية والاقتصادية التابعة لمجلس الوزراءمستوى اللجنة 

ستوى على الم .يتم دراستها وتقييمهاالموافقة على المشاريع التي والمبادرات ذات الأهمية الاستراتيجية للاقتصاد، و

ماليين وفنيين وقانونيين من ذوي يتبع لوزير المالية ويتألف من مستشارين الذي  ،المكتب الفنيالتنظيمي يوجد 

تحادية التي ترغب في تنفيذ قانوني للجهات الإالالمالي والفني وتوفير الدعم المكتب يتولى  .الخبرة والاختصاص

دراسة المشاريع والمبادرات المُقدمة من ويقوم المكتب بالشراكة مع القطاع الخاص. مشاريع استراتيجية بنظام 

الجهات الإتحادية بما في ذلك الإشراف على دراسات الجدوى التفصيلية وطرح المشروعات بالتنسيق مع الجهة 

مستوى لجنة المشروع وفرق العمل، وتتولى مهام إعداد  يتضمن الإطار المؤسسي إلى جانب ذلك،الاتحادية المعنية. 

الدراسات الأولية للجوانب الفنية والاقتصادية والقانونية، وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بعمليات الطرح وتقييم العروض 

يتعلق بتنفيذ أو عدم تنفيذ المشروع فيما يتولى مجلس الوزراء اتخاذ القرار فيما الفنية وتصنيفها والتوصية بشأنها. 

 وإصدار القرارات الرامية إلى تعزيز البيئة الاستثمارية.

 

تتمثل الجهات . سياسات وضوابط التخصيصبشأن قرار مجلس الوزراء إلى يستند الإطار المؤسسي  البحرين،في 

إدارة التخصيص والتعاقدات و، اللجّان الفرعيةو ،للتخصيص في اللجنة العليا المكونة للإطار المؤسسي والتنظيمي

تتولى اللجنة العليا للتخصيص اقتراح عمليات وبرنامج التخصيص ودراسة ما  والاقتصاد الوطني. بوزارة المالية

متابعة إجراءات طرح التخصيص للمناقصة و، يرد إليها من اقتراحات من قبل الجهات الحكومية بشأن التخصيص

مجلس إلى التقدم بتوصيات ، وبرنامج التخصيصعمليات ومتابعة تنفيذ و، بشأنهاوالتوصية وتقييم العطاءات 

تعديل القوانين واللوائح واستحداث ما يلزم لإزالة أية عوائق تحد من مشاركة القطاع الخاص بخصوص  الوزراء

وضع معايير وضوابط وإجراءات تتسم  وفي أنشطة توريد السلع والخدمات التي تباشرها المشروعات العامة، 

تشكيل يضُاف إلى ذلك مهام ، بالوضوح والعلانية والحياد والشفافية في جميع المراحل المختلفة لعمليات التخصيص

اللجان الفرعية من ممثلين من وزارة المالية ومجلس التنمية الاقتصادية والجهة الحكومية المعنية بالمشروع العام 

بعد موافقة مجلس التنمية الاقتصادية، ، للتخصيص اللجنة العليا تعرض. عملها ووضع نظام، موضوع التخصيص

تتولى إدارة  .شروعات وعمليات التخصيص على مجلس الوزراء ليقرر ما يلزم بشأنهاكافة الاقتراحات المتعلقة بم

التنسيق ب اللجّان الفرعية،ب ينُاط. بينما التخصيص والتعاقدات بوزارة المالية المهام الإدارية للجنة العليا للتخصيص

اقتراح برنامج عملية التخصيص  تنفيذ عدة اختصاصات منها ،مع إدارة التخصيص والتعاقدات بوزارة المالية

الإشراف على إعداد الوثائق الخاصة بطرح عملية التخصيص للمناقصة ومباشرة ، ووأسلوب وإجراءات تنفيذه

مشاركة الجهات الحكومية المعنيةّ بالمشروع العام موضوع ، ومبادئ المنافسة الشفافيةوفقا لطرح الإجراءات 

ترفع اللجان الفرعية . متابعة إجراءات التخصيص وإعداد تقاريرو، التخصيص في التفاوض مع مقدمي العطاءات

 الوثائق والتقارير والاقتراحات إلى اللجّنة العليا للتخصيص لتقرر ما يلزم بشأنها.
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الذي ، لخاصاالعام و ينللشراكة بين القطاع يالإستراتيجالمجلس من  والتنظيمي يتألف الإطار المؤسسي تونسفي 

العام والخاص وعلى المقترحات  ينالمصادقة على الإستراتيجية الوطنية للشراكة بين القطاعيتولى صلاحيات 

تقديم التوجيهات و توفير الدعم اللازم لتنفيذ الإستراتيجية و ،هاوتقييم تنفيذ تهامتابعو وتطويرها، ديثهاالرامية إلى تح

ضبط الأولويات القطاعية والجهوية للشراكة بين و والتوصيات اللازمة قصد تطوير الإستراتيجية وطرق تنفيذها،

 في إطار مخططات التنمية، ديثهاضبط برامج خماسية لمشاريع الشراكة ومتابعتها وتحو العام والخاص، ينالقطاع

دراسة التعديلات والتحسينات المستوجبة للإطار التشريعي والترتيبي لعقود الشراكة بالتنسيق مع الهيئة العامة و

العام  ينالهيئة العامة للشراكة بين القطاععلى المستوى التنظيمي، توجد  العام والخاص. ينللشراكة بين القطاع

عقود الشراكة وإبرامها ومتابعة  استكمال على اومساعدته لصلةللجهات ذات اتقديم الدعم الفني ويناط بها ، والخاص

 تنفيذها.
 

مخطط اسناد مهام الإشراف ، وبإطار مشروع القانون التمهيدي للشراكة بين القطاعين العام والخاص الجزائر،في 

لا  ، حيثوهو هيئة وطنية تابعة لوزارة المالية ،(CNEDللصندوق الوطني للتجهيز من أجل التنمية )والرقابة 

على المستوى  .العام والخاصين بها مهمة رقابة عمليات الشراكة بين القطاع وطنية مناطيوجد جهات أو هيئات 

 المحلي، تسند مهمة مراقبة الشراكة للجان المحلية للبلدية أو اللجان الولائية.
 

مجلس الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء، و لإطار المؤسسي والتنظيميالمكونة لتتمثل الجهات ، السعوديةفي 

شرافية للقطاعات المستهدفة اللجان الإووالمركز الوطني للتخصيص،  ،يتبع لمجلس الوزراءالذي  والتنمية

وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج واللوائح والخطط  الوطني للتخصيصبالمركز  يناط. بالتخصيص

القابلة للتخصيص،  اقتراح القطاعات والأنشطةووالأدوات التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريع التخصيص، 

الأطر اللازمة للقطاعات المستهدفة بالتخصيص، ووضع الأسس المناسبة التي تساعد على إدارة تحديد المعايير وو

لجنة إشرافية  توجدشرافية اللجان الإعلى مستوى اريع ذات الصلة بالتخصيص وغيرها من المهام الأخرى. المش

تحديد الأهداف المنشودة من تخصيص النشاط أو الخدمة في القطاع  يناط بها ،لكل قطاع مستهدف بالتخصيص

دراسة الجوانب الفنية والمالية والقانونية والتنظيمية والاجتماعية والأمنية وغيرها من الجوانب المتعلقة والمعني، 

التخصيص  البدء في مباشرة عمليةو اقتراح بدائل التخصيص المناسبة للقطاع المستهدف،وبالقطاع المستهدف، 

إبرام العقود المتعلقة بتنفيذ برنامج وبالقطاع الخاص والتفاوض مع المستثمرين المحتملين،  الاتصالمتضمناً ذلك 

 التخصيص وعقود بيع الأصول وشرائها وتأجيرها والقيام بما يتطلبه ذلك من إجراءات.
   

لجان عليا وفنية و العام والخاص ينالشراكة بين القطاعمجلس  ، يتشكل الإطار المؤسسي والتنظيمي منالسودانفي 

ضمن الهيكل التنظيمي  وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاصوتوجد ، وسكرتارية مشتركة لتنسيق الحوار

شراف العام على مشاريع الشراكة مع الإحدة الوتتضمن أبرز المهام المُناطة ب .لوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي

، التنسيق بين الجهات ذات الصلةو، المستوى القومي لتتوافق مع الإستراتيجية العامة للدولةعلى القطاع الخاص 

شراف والرقابة والمتابعة خلال مراحل تنفيذ الإ، ودراسة طلبات مشاريع الشراكة المقدمة والتوصية بشأنهاو

إعداد مقترحات اللوائح والقواعد والأوامر والمنشورات اللازمة لتنفيذ ، وطاع الخاصالمشروع بالتنسيق مع الق

  ، والترويج للمشاريع المستهدفة بالشراكة. أحكام القانون
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ً لقانون سورية في ، يتكون الإطار المؤسسي والتنظيمي من مجلس العام والخاص ينالشراكة بين القطاع، ووفقا

راكة التعديلات المقترحة على عقود الشو، شراكةعقود الو، المصادقة على عقود الدراسات الأوليةالشراكة، ويناط به 

الموافقة ، وةشراكالسياسات والاجراءات المتعلقة بال، وإقرار البت في طلب فسخ العقودو، نتيجة الظروف الطارئة

مكتب الشراكة لدى يوجد  ،ى التنظيمي. على المستوي مشروع ومنح الحقوق والامتيازاتعلى الدعم الاقتصادي لأ

 العامة قدم المشورة الفنية والإدارية والقانونية والمالية والاقتصادية إلى الجهات، ويهيئة التخطيط والتعاون الدولي

ة وإبداء الرأي حول راكدراسة المشاريع المقترحة للشما يتعلق بشؤون الشراكة، وفي الشراكة المتعاقدة ومجلس

لجان الشراكة لدى الجهات ضاف إلى ذلك المرتبطة بالشراكة. يُ  تراح تطوير الإجراءات والمعاييراقو، جدواها

العامة التي تقترح أو لديها مشاريع شراكة، تقدم الدعم لمتخذ القرار في الوزارة أو الجهة العامة المتعاقدة فيما يتعلق 

حتى توقيع  لشراكةعمال المتعلقة بمشروع امتابعة جميع الأسؤولية تتولى م، ولجنة المشروع، وبمشاريع الشراكة

   .لمشروعل الاستشاريةعمال الأالعقد متضمنة الإشراف على 
 

 ومجلس إدارتها. الهيئة العامة للتخصيص والشراكةالإطار المؤسسي والتنظيمي للشراكة من  ، يتكونمانعُ في 

اعتماد الإطار الاستراتيجي اللازم تتمثل أبرز اختصاصات مجلس إدارة الهيئة العامة للتخصيص والشراكة في 

طرح مشروع ، واعتماد المعايير والإجراءات اللازمة للموافقة على مشاريع الشراكة، ولتنفيذ مشاريع الشراكة

لتخصيص ومشاريع الشراكة، والإشراف عليها المفاوضات وإجراء التقييمات الخاصة بمشاريع امباشرة و الشراكة

اعتماد ونشر السياسات ، واعتماد عقود الشراكة والموافقة على تعديلها وإنهائهاو، بالتنسيق مع الجهة المختصة

 دوراً بارزاً في ،كإطار تنفيذي ،لهيئة العامة للتخصيص والشراكةتلعب ا .الإرشادية الخاصة بتنفيذ مشاريع الشراكة

الإطار  من خلال تنفيذ مهامها المتعلقة بوضعتنفيذ سياسات الحكومة الرامية إلى الارتقاء بالاقتصاد الوطني 

الدعم الفني للجهة  ، وتقديمالاستراتيجي، وإعداد الخطط والإجراءات اللازمة لاختيار وتنفيذ مشاريع الشراكة

يم الآثار المترتبة على قيام الحكومة بأعمال أو أنشطة تكون ذات صلة تقي، والمختصة أثناء تنفيذ عقد الشراكة

 .بمشاريع الشراكة
 

ً لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،الكويتفي  تتمثل الجهات المكونة للإطار  ،ولائحته التنفيذية وفقا

هيئة مشروعات الشراكة ، والشراكة بين القطاعين العام والخاص اللجنة العليا لمشروعاتالمؤسسي والتنظيمي في 

وضع السياسات العامة للمشروعات  اللجنة العليا من بين اختصاصات .ولجنة المنافسة، بين القطاعين العام والخاص

، الأهمية الإستراتيجية للاقتصاد الوطني وتحديد أولوياتها واعتماد الوثائق التفصيلية المتعلقة بهاوالمبادرات ذات 

الموافقة على طلب الجهة العامة المعنية لطرح أحد المشروعات وفقا لنظام الشراكة، واقتراح مشروعات الشراكة و

هيئة مشروعات تراك في عمليات طرحه مع تحديد الجهة العامة المختصة بالمشروع للاش، وعلى الجهات العامة

، إضافة إلى اعتماد التوقيع على عقد الشراكة ومتابعة تنفيذ المشروع وتشغيلهو الشراكة بين القطاعين العام والخاص

عقود الشراكة واعتماد المستثمر الفائز و، الدراسات والأفكار الخاصة بمشروعات الشراكة والموافقة على طرحها

هيئة  تختص. فسخ عقد الشراكة أو إنهائه للمصلحة العامة طلب بشأن، والبت تقوم الجهات العامة بالتوقيع عليهالتي 

مشروعات الشراكة. والتنسيق مع الجهات العامة لتنفيذ بالتعاون  مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص

إجراء المسح والدراسات الأولية بهدف تحديد المشاريع منها عدد من الاختصاصات  في هذا السياق الهيئة تتولى
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مراجعة ودراسة المشروعات والمبادرات التي تم إعدادها من قبل الجهات العامة أو صاحب الفكرة، والقابلة للطرح، 

ا لطرح المشروع للاستثمار، وتقييم دراسات الجدوى المتكاملة الخاصــة بمشروعات الشراكة والأفكار المقدمة تمهيد

إعداد نماذج العقود والصياغة القانونية وتحديد طرق متابعة وتقييم أداء مشروعات الشراكة التي تتم الموافقة عليها، و

وضع برامج والتوصية إلى اللجنة العليا بالمستثمر الفائز بالمشروع، ووتقديمها إلى اللجنة العليا لاعتمادها، 

متابعة تنفيذ عقود الشراكة والعمل على وومتابعة إنجازها وإصدار القرارات اللازمة لذلك، مشروعات الشراكة، 

اقتراح إعفاء المشروع من الضرائب والرسوم وتذليل عقبات التنفيذ بالتعاون مع الجهة التي يتبعها المشروع، 

للجنة العليا بشأن الاختصاصات الجمركية. ترفع هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التوصيات المناسبة 

ً  .الموكلة لها لاتخاذ القرارات لكل تشُكل الهيئة، بعد موافقة اللجنة العليا،  التنفيذية لقانون الشراكة، ئحةلالوفقا

التي تتوافق ، تمُثل فيها الجهة أو الجهات العامة مشروع من مشروعات الشراكة لجنة تسُمى )لجنة المنافسة(

دراسات المشروع إعداد  أواستكمال  وأمراجعة بلجنة المنافسة  ينُاط .اختصاصاتها وصلاحياتها مع طبيعة المشروع

التي يتعامل . تعُد اللجنة بمثابة النافذة الواحدة عروض الفنية والمالية، وتقييم اللاعتمادها طرحه ئقته ووثامستنداو

   .ها المستثمرن خلالم
 

الذي يتكون  ،على للخصخصة والشراكةالمجلس الأيتألف الإطار المؤسسي والتنظيمي من لقانون وفقاً  ،لبنانفي 

وأي وزير مختص يقع مشروع  والتجارة والعمل والعدل ،رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والاقتصادمن 

تولى المجلس الموافقة على أهم خطوات عملية التنفيذ مع رفع القرارات المفصلية ي وزارته.الشراكة ضمن مهام 

قترح ، بينما تُ تقُترح المشاريع المشتركة من قبل رئيس المجلس أو الوزير المختص .إلى مجلس الوزراء للموافقة

الأمانة العامة  تدرُسجلس الإتحاد. البلدي من قبل رئيس المجلس البلدي أو رئيس م المشاريع المشتركة ذات الطابع

قترح يتضمن توصيتها حول مدى إمكانية تنفيذ المشروع المُ  للمجلستقريراً  وتقدمللشراكة قترح لمشروع المُ اللمجلس 

بقبول  القرارالمجلس  لاتخاذالخاص بتمويله والاستثمار فيه، تمهيداً  كة، ومدى اهتمام القطاعشراعن طريق عقد 

موضوع  لمشروعللجنة كوّن تُ ، السير بالمشروعو الاقتراحعند موافقة المجلس على قبول المُقترح. أو رفض 

وممثلاً عن وزارة المالية، ورئيس الهيئة المنظمة  ،وممثلاً عن الوزير المختص ،للمجلس الأمين العاممن  الشراكة

تحاد عند النظر في المشاريع ذات الطابع البلدي. تتولى لجنة للقطاع، ورئيس المجلس البلدي أو رئيس مجلس الإ

تستعين لجنة  .من قبل المجلس المشروع عملية اختيار مكاتب الاستشارات المالية والقانونية والفنيةّ للتعاقد معها

من المشروع  ةالمستفيد ةالعام الجهةوممثلاً عن  ،مندوب من المجلس يتألف من عملبفريق  في عملها لمشروعا

وممثلين عن مكاتب الاستشارات المالية والقانونية والفنية التي تمّ التعاقد معها، وأشخاص ذوي خبرات  ،المشترك

ترى لجنة المشروع أن  ،وأي شخص من أشخاص القانون العام ،معينة من الوزارات والهيئات المنظمة المعنية

فريق العمل، بالتعاون مع شروع، تتولى لجنة الم بعض نواحي المشروع المشترك تدخل ضمن نطاق صلاحياته.

والاقتصادية والقانونية والتمويلية، بما في ذلك  شاملة حول المشروع المشترك تتناول الجوانب الفنيةدراسة إعداد 

توصيتها  تقريراً يتضمنالتمويل اللازم، وترفع  المستثمرين ومدى إمكانية استقطاب اهتماممعايير التأهيل ومدى 

استناداً إلى توصية لجنة المشروع  رفضهأو يتولى المجلس صلاحيات الموافقة على المشروع  بشأنه إلى المجلس.

د نع .هإلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار بشأنالموافقة على السير بمشروع الشراكة، يحُال  في حالة. وفريق العمل

الشريك الخاص وفقاً  اختيارإجراءات لجنة المشروع  تتولىعلى السير بالمشروع المشترك،  الوزراءموافقة مجلس 

 .للمبادئ المحددة في القانون
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الإطار المؤسسي  تضمنيواستناداً إلى قانون عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص المعدل،  المغرب،في 

تتولى . اللجنة الدائمةو ،تحت رئاسة رئيس الحكومة القطاعين العام والخاصللشراكة بين اللجنة الوطنية والتنظيمي 

مجال  في الوطنية والاستراتيجية العامة التوجهات وضعللشراكة بين القطاعين العام والخاص اللجنة الوطنية 

 القطاع الخاص،بصيغة الشراكة مع المصادقة على الاستثمارات والخاص،  العام القطاعين بين الشراكة

ً الترخيص وفق معايير محددة لمشاريع الشراكة التي تكتسي طابعاً  ً  اقتصادياً أو اجتماعياً أو بيئيا  ،أو استراتيجيا

السنوية أو متعددة السنوات للمشاريع التي  البرامج الدائمة تحديداللجنة يعُهد إلى . البت في طلبات الترخيص

الترخيص وفق معايير محددة لمشاريع الشراكة التي تكتسي طابعاً و شراكةموضوع عقود  يمكن أن تكون

 ً ً أو استراتيجيا ً أو بيئيا ً أو اجتماعيا تعد اللجنة الدائمة تقريرا سنويا . الأقاليم الجهات أو على صعيد ،اقتصاديا

 .إلى اللجنة الوطنية حول حصيلة أنشطتها ترفعه

 

ون المشاركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية ؤعليا لشالجنة للايشمل الإطار المؤسسي والتنظيمي  مصر،في 

 ،ون القانونية والإسكان والمرافق والنقلؤون المالية والاستثمار والتنمية الاقتصادية والشؤالوزراء المختصين بالش

وزارات من تشُكل لجنة دائمة إلى إضافة ، ضمن هيكل وزارة المالية للمشاركة مع القطاع الخاصوالوحدة المركزية 

رسم سياسة قومية موحدة للمشاركة مع القطاع الخاص العليا  تتولى اللجنة .المالية والتخطيط والوزارات المعنية

عتماد وتطبيق نظام المشاركة على بااتخاذ القرار و ،لياتها والنطاق المستهدف لمشروعاتهاآو وأهدافهاطرها أوتحدد 

الدراسات الأولية  نتائجحول الوحدة المركزية للمشاركة  التي تعرضها ريراتقالاستناداً إلى مشروعات المشاركة 

 الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص تتولى المشروع. وهيكلةمن جدوى طرح المشروع بنظام المشاركة 

تقديم الدعم الفني للجهات الإدارية في مراحل الدراسات للمشروعات و مشاريع الشراكة،قي المقترحات حول تل

ون المشاركة، وتعيين استشاري ؤللجنة العليا لشالفنية والقانونية تقديم المشورة و عليها،وإجراءات طرحها والتعاقد 

شكل لجنة دائمة تُ  .المشاركة وتنفيذهاكما تختص برسم ومتابعة إجراءات طرح وإبرام عقود  ".طرح المشروعات"

خطة طرحها وضع اختيار مشروعات المشاركة و ينُاط بها ،المالية والتخطيط والوزارات المعنية وزارات من

 لخمس سنوات قادمة.

 

. حيث الإطار المؤسسي والتنظيمي نطاق حدد قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاصيُ ف ،موريتانياما في أ

، وزراء سبعة وعضوية الحكومةبرئاسة  لشراكة بين القطاعين العام والخاصلاللجنة الوزارية العليا يتكون من 

رسم استراتيجيات  الوزارية العليا. ينُاط باللجنة الشراكة بين القطاعين العام والخاصووحدة ، الفنيالدعم لجنة و

اقتراح تدابير لمكافحة الفساد في و ،همابين الشراكة عقود مراقبةو والخاص،تطوير الشراكة بين القطاعين العام 

الموافقة على التقييم المسبق و، ع الشراكةيراتحديد أولويات مشو ،مسائل الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تفويض  الوزاريةيجوز للجنة و، المقدمة من لجنة الدعم الفني المتعلقة بالمشاريع ودراسة استدامة الميزانية

وبالتفويض من  ،الفني الدعم تتولى لجنة .صلاحياتها إلى لجنة الدعم الفني والوزارات المسؤولة والسلطات المحلية

، القطاعين العام والخاصتوجيه ومراقبة ورصد الأنشطة المتعلقة بتطوير الشراكة بين مسؤولية اللجنة الوزارية، 

، تنسيق العلاقات بين جميع الجهات الفاعلة في الشراكة بين القطاعين العام والخاصوينُاط بها في هذا الخصوص، 
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قديم التقييمات وت، الموافقة على دراسات الجدوى الأوليةو ،ع الشراكةيراتحديد أولويات مش بشأنمقترحات وتقديم 

عقود  مسؤولية، إضافة إلى تولي الوزارية العليا إلى اللجنة المتعلقة بالمشاريع استدامة الميزانيةالأولية ودراسات 

وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص هي هيئة تشغيلية تساعد وتقدم الخبرات الفنية لمؤسسات  .الشراكة

وإعداد وتطوير وتنفيذ عقود الشراكة بين القطاعين الشراكة بين القطاعين العام والخاص الأخرى أثناء عملية تحديد 

تنسيق سياسات الشراكة في الوزارية العليا اللجنة الفنية واللجنة  ةساعدم، وينُاط بها في هذا السياق، العام والخاص

دراسة الجدوى  المشروع،سلطة التعاقد في جميع مراحل المشروع )تحديد  ةساعد، ومبين القطاعين العام والخاص

تحديد أولويات مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشأن  اتقترحتقديم م، واستدامة الميزانية( لمسبقة،ا

 شراكة. سنوية على كل مشروعالمراجعة الإجراء و، على لجنة الدعم الفني
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 ،. بشكل عامفرص نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص دعمل الهامة ركائزأحد الالفني والمالي دعم ال يعُدّ 

لتحضير بتوفير الموارد المطلوبة لالدعم الفني المرتبط  أولاً،أشكال.  ةإلى ثلاثالمذكور يمُكن تصنيف الدعم 

غير المتوفرة القانونية والفنية والمالية  اتالخبر علىصول للحستشاريين الاتوظيف متضمناً  ،لمشروعات الشراكة

ً الدعم المرتبط ب ثانياً، داخلياً. توفير حزمة من المزايا لجعل المشروعات يشمل ذلك  ،ضمان جاذبية المشروع ماليا

 ً منح تشمل متنوعة من المزايا  استخدام حزمالدولية الممارسات يتضمن هذا الجانب حسب . المستهدفة جاذبة ماليا

قد وغيرها من التدابير.  ،حماية من المنافسةالترتيبات المتعلقة بال، ووخفض رسوم الواردات ،الحوافز الضريبية

( لتغطية الفجوة Capital Grants)يمتد الدعم إلى تغطية جزء من تكلفة المشروع من خلال تقديم منح رأسمالية 

 Viability) بآلية تمويل فجوة الجدوى جدواه المالية أو ما يعرف ،لاقتصادية للمشروعالناجمة عن تجاوز الجدوى ا

Gap Funding Mechanism) لجعل المشاريع قابلة للاستمرار توفير التمويل اللازم  الحالة هذهفي ، حيث يتم

 التعويض عن تكاليف العطاء الخاصجاذبية مشاريع الشراكة للمستثمرين من القطاع كذلك من آليات تحسين مالياً. 

التي لم يكن ( لتغطية المخاطر Guaranteesمنح الضمانات ) ثالثاً، الأراضي.وتقديم الدعم فيما يتعلق بحيازة 

سعر الضمانات لتغطية مخاطر  تسُتخدمالدولية  تجاربالوبحسب  المثال،على سبيل  .الشريك مستعداً لتحملها

 بشكل عام، يتطلب تقديم الدعم الفني والمالي .الدين بالتزاماتبعدم القدرة على الوفاء  رتبطةالمخاطر المالصرف، و

 .تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاصفرص نجاح  بيئة ملائمة تدعموأدوات تساهم في خلق  آلياتتطوير 

متضمنا  ذلك الدعم  ،للتحضير لمشروعات الشراكةالموارد المطلوبة غالبية الدول العربية  توفرفي هذا السياق، 

وأسلوب تقديم الدعم الفني  . تتباين آليات وأدوات(3، جدول )الاستشارات القانونية والفنية والماليةالفني في مجال 

في مجال  اتلديه الخبر تتوفر فني من خلال مكتب فنيالدعم السهيلات ويتم تقديم الت ،الإماراتفي ف. بين الدول

. في التمويل والتفاوض والتعاقد وإدارة المشاريع الكبيرة والقوانين ذات العلاقة لدعم وتسهيل تنفيذ مشاريع الشراكة

 ،المستثمر واختيار المساعدة في إجراءات الإعلانو ،الشروطإعداد كراس عمليات  الدعم الفني فييتمثل  ،السودان

ضمن القرارات تت ،السعوديةفي . عبر اللجان الفنية، من خلال التنسيق مع الجهات المتعاقدة التعاقد نموذجوإعداد 

الصادرة بشأن تنظيم المركز الوطني للتخصيص عدداً من الأدوات المرتبطة بالدعم الفني والاستشارات اللازمة 
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، والمركز للقطاعات المستهدفة بالتخصيص شرافيةتتولى تقديمه اللجان الإ ،للتحضير للمشروعات المستهدفة

ع الشراكة بما في ذلك نفقات فرق يتغطية النفقات المطلوبة للتحضير لمشاريضُاف إلى ذلك  .الوطني للتخصيص

الدعم الفني للجهات العامة الشراكة بين القطاعين العام والخاص هيئة  دمقّ  تُ  ،الكويتي فالعمل، والاستشاريين. 

 ،تحديد الجهات الاستثماريةمتضمناً ذلك عدد من المجالات منها الراغبة في طرح مشروع عن طريق الشراكة، 

إعداد نماذج للعقود تتضمن ، ووتحديد أسلوب الطرح والإجراءات ،ومراجعة واستكمال دراسات الجدوى اللازمة

في . الصياغة القانونية لعقود الشراكة والشروط المرجعية لها إعدادو رها،الشروط والأحكام الأساسية الواجب تواف

لتعاونها  فنية وقانونية وماليةتتعاقد وحدة الشراكة مع مكاتب استشارات ، الشراكة مشاريعالتحضير لطار وبإ ،لبنان

صندوق  حداثيجري العمل على است ،تونسفي أما  عملية اختيار المستثمرين.وفي  ،دراسات الجدوى وضع على

  .لدعم دراسات مشاريع الشراكة
  

 (3جدول )

 آليات دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من الدول العربية

 البيــان 
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الدعم الفني )الاستشارات القانونية والفنية 

 والمالية للتحضير لمشروعات الشراكة(.
                

 ة ـــالدعم المرتبط بضمان جاذبي

 المشروع مالياً.
                

لتغطية المخاطر التي لم يكن  منح الضمانات

 لتحملها.الشريك مستعدًا 
                

 في الدول العربية". أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، "نتائج استبيان 2020المصدر: صندوق النقد العربي         

   يوجد   لا يوجد   لياتالعمل على استحداث الآجاري 

   

 عيراضمان جاذبية مشلم تقُدّ  ،من حزم الدعم التحفيزيةفي الدول العربية  متنوعةشكال أهناك إلى جانب الدعم الفني، 

إلى جانب الدعم المُقدمة من قبل عدد من الدول العربية في التسهيلات المالية،  حزمأبرز تتمثل  مالياً. الشراكة

ن يانوالمنصوص عليها في قالإعفاءات و ،خفض رسوم الوارداتوضريبية، الحوافز ال مثلتشجيعية الحوافز ال

المكافآت التي تمُنح للشريك في حالات التميز في تقديم ضرار، وفي حالة الإ ات التي تمُنحالتعويضو ،الاستثمار

تقديم الدعم المالي والمزايا  تقوم بعض الدول العربية مثل البحرين وعُمان والكويت، بربط .غيرهاوالخدمات، 

 (.4الجدول ) ،الشراكة التحفيزية بطبيعة وجدوى مشروع
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 (4جدول )

 طبيعة الحوافز المالية والتشجيعية لمشاريع الشراكة في عدد من الدول العربية

 الحوافز المالية والتشجيعية الدول

تقديم منحة رأسمالية 

(Capital Grant )

 لتغطية فجوة الجدوى

 الأردن

، المشروع لإعداد دراسة الجدوىتسهيلات مالية كتمويل أتعاب تعيين مستشار 

حيث تم سابقاً  ،الإعفاءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، حسب كل مشروع

 .الصرف الصحيالمشاركة في رأس المال لمشروع السمرا لمعالجة مياه 

 نعم

 الإمارات

على توجيهات مجلس الوزراء أو  هناك حوافز ومكافآت تدفع للشريك الخاص بناءً 

اللجنة المالية والاقتصادية في حال تميز الخدمات المقدمة من حيث كفاءتها، جودتها 

 وتخطيها لمعايير الجودة والأداء المتفق عليها او خفض تكاليف التشغيل.

 لا

 لا  .المشروعالحوافز التشجيعية على طبيعة عتمد ت البحرين

 نعم ضريبية، خفض رسوم الواردات، توفير الأوعية العقارية.منح حوافز  الجزائر

 نعم منح حوافز ضريبية، خفض رسوم الواردات. السعودية

 لا منح إعفاءات ضريبية وفق قانون الاستثمار  السودان

 سورية

الدعم المالي، التعويضات في حال تعرض الشريك لأضرار تؤثر على التوازن 

العقد أو زيادة قيمة البدلات، إضافة إلى الاستفادة من المزايا المالي بتعديل مدة 

والتسهيلات الممنوحة للاستثمار، إضافة إلى المزايا التي يقررها المجلس ومنح 

 القروض.

 نعم

 لا منح حوافز ضريبية، وخفض رسوم الواردات    العراق

 عُمان
والحوافز وفقاً لطبيعة وجدوى خفض رسوم الواردات، حيث يتم تحديد التسهيلات 

 كل مشروع.
 نعم 

 الكويت
دورية من  دفعات، وتسهيلات أخرى تتمثل في منح إعفاءات ضريبية وجمركية

 (.حسب طبيعة المشروعالدولة لتغطية تكاليف المشروع )
 نعم

 لبنان
عبر ، كل مشروعخصوصية وتسهيلات أخرى حسب تسهيلات مالية، منح 

 في عقود الشراكة. تضمينها
 نعم

 لا إعفاء أو تخفيض الرسوم الجمركية، إعفاء أو تخفيض بعض ضرائب الدخل. ليبيـا

 لا منح حوافز ضريبية مصر

 نعم خفض رسوم الواردات موريتانيا
 في الدول العربية". أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، "نتائج استبيان 2020المصدر: صندوق النقد العربي 

 

ن الشريك ويك منح الضمانات لتغطية المخاطر التي لا ،دمه الدول العربية لمشاريع الشراكةمن أشكال الدعم الذي تقُ

حيث تشُير نتائج الاستبيان  ،بين الدول العربية في منح الضمانات تباينفي هذا الصدد، يلُاحظ ثمة  .مستعداً لتحملها

عُمان، ولبنان، ومصر، وة هي الإمارات، والبحرين، والسعودية، والسودان، وسورية، إلى أن عشرة دول عربي

. الخاصالشريك  يحُتمل أن يتعرض لهاالتي المخاطر لتقليل  تمنح أنواع مختلفة من الضماناتوالمغرب، وموريتانيا، 

. بالنسبة ضماناتلا تقدم ليبيا الكويت، ووالجزائر، و ،وتونس ،الأردن تتمثل فيدول عربية بالمقابل هناك خمس 

ً لطبيعة المشروعللكويت، و قد تتحمل الجهة العامة المتعاقدة في شروط العقد مخاطر سعر الصرف و/أو  ،وفقا

 .الفائدةمخاطر سعر 
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ضمانات تتباين الضمانات التي تقدمها الدول العربية من حيث طبيعتها وطبيعة المخاطر التي تستهدفها، فهناك 

مثل ضمان التزام الحكومة بتعهداتها على مستوى العقود،  ،تستهدف تعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الشراكة

واستقرار القوانين والأنظمة. كذلك هناك ضمانات تستهدف المخاطر المتعلقة بالظروف الاقتصادية بما في ذلك 

لك الضمانات التي تستهدف مخاطر التمويل وإعادة مخاطر التضخم، وسعر الفائدة، وسعر الصرف، يضُاف إلى ذ

 التمويل.

  

. ضمان التعديل في القوانين أو الأنظمة، وضمان الحد الأدنى من رسوم الخدمةيتم تقديم تعهدات ب الإمارات،ففي 

(. والهيئات الوزارات) المشتريتضمن الحكومة أن يتم السداد عند تسليم البضائع والخدمات من قبل  البحرين،في 

، كما في قانون الاستثمار القوميالمضمنة الضمانات بكافة أنواع الامتيازات ويتمتع مشروع الشراكة  السودان،في 

 يتم تقديم ضمانات سيادية من لا للكويت،بالنسبة  مجلس الوزراء.بعد موافقة يجوز لوزير المالية منح الضمانات 

الحكومة، ولكن وفقاً لطبيعة المشروع قد تتحمل الجهة العامة المتعاقدة مخاطر سعر الصرف و/أو مخاطر سعر 

الضمانات حول تتمحور  المغرب،في المشروع. كما يجوز منح إعفاءات ضريبية وجمركية حسب طبيعة  ،الفائدة

تلتزم من خلالها الدولة بضمان احترام الالتزامات المتخذة من طرف  المرسلة للمستثمرين، والتيالرسائل التحفيزية 

. في عقود الشراكة ينهاتضمذلك عبر ، كل مشروعطبيعة حسب يتم منح الضمانات  لبنان،في  .ممثل القطاع العام

لا  اً تكون جزءبحيث  اتهدتع(، أو التمويلضمان إعادة  )ضمان القروض، ليتمومرتبطة بال ضماناتالقد تكون 

، ضمان الحد الأدنى من رسوم الخدمة، أو ضمان العائدات الخدمة استعمالمن أحكام عقد الشراكة )ضمان يتجزأ 

 الائتمانيةأو ضمان الجدارة  القيمة المتبقية(،ضمان  ،الديونبتحمل التعهد والأنظمة،  القوانينفي  التعديلضمان 

قد  إحدى المؤسسات أو الهيئات العامة التابعة لها،بل  اً،طرف ستيلل أن الدولة ا)في ح المعنويينلباقي الأشخاص 

 اتضمانيتم تقديم  مصر،(. في تجاه شركة المشروع ينالمعنوي الأشخاصوتعهدات  تلتزامااالحكومة  تضمن

المالية  لتزاماتهابا الوفاء فيدارية المتعاقد معها خفاق الجهة الإإ الاص بالسداد حخسيادية من وزارة المالية للقطاع ال

تجاه تمويل المشروعات المُنفذة من الحكومة ضمانات بشكل واضح وجد يفلا  موريتانيا،أما في  الناشئة عن العقد.

 .(5، جدول )الشراكة أو عقد استقرار نظام اتفاقيةتضمن الحكومة بإطار الشراكة، ولكن 
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 (5جدول )

 في عدد من الدول العربية الشراكةالضمانات المُقدمة من الحكومة بإطار طبيعة 

 ضمانات تمويل المشروعات المنفذة بإطار الشراكة الدول

 لا يتم تقديم ضمانات. - الأردن

 الإمارات

 تمثل في الآتي:ت، تقُدم ضمانات ولكن في حدود ضيقة وضوابط عالية -

o )ضمان استعمال الخدمة )أو ضمان العائدات. 

o ضمان الحد الأدنى من رسوم الخدمة. 

o ضمان التعديل في القوانين أو الأنظمة. 

 .(الوزارات والهيئات)تضمن الحكومة أن يتم السداد عند تسليم البضائع والخدمات من قبل المشتري  - البحرين

 لا يتم تقديم ضمانات. - الجزائر

 .لا يتم تقديم ضمانات - تونس

 .يتم تقديم ضمانات - السعودية

 السودان

 تتوفر إمكانية منح ضمانات، حيث: -

o  2013 لعام الوطنيفي قانون الاستثمار  المنصوص عليهاالضمانات بيتمتع مشروع الشراكة. 

o  مجلس الوزراء للموافقة عليها.                         وعرضها على الضمانات يجوز لوزير المالية منح 

 .عليها الوزراء تخضع للنقاش والتفاوض شرط موافقة مجلستقُدم ضمانات، ولكن  - سورية

 ضمانات.لا يتم تقديم  - العراق

 .بالشراء الالتزامعقود وشراء، العقود يتم تقديم ضمانات تتمثل في  - عُمان

 الكويت
وفقاً لطبيعة المشروع قد تتحمل الجهة العامة المتعاقدة في ، لا يتم تقديم ضمانات سيادية من الحكومة -

 شروط العقد مخاطر سعر الصرف و/أو مخاطر سعر الفائدة.

 لبنان

 )ضمان القروض، تمويلوقد تكون ضمانات  ،كل مشروعطبيعة حسب حدد تُ ويتم تقديم ضمانات،  -

الخدمة،  استعمالمن أحكام عقد الشراكة )ضمان  تجزأيتكون جزء لا  تعهدات(، أو التمويلضمان إعادة 

، الديون التعهد بتحملوالأنظمة،  القوانينفي  التعديلضمان الحد الأدنى من رسوم الخدمة، ضمان 

 اً ست طرفيل أن الدولة لا)في ح المعنويونلأشخاص ل الائتمانية( أو ضمان الجدارة القيمة المتبقيةضمان 

 وتعهدات التزامات) الحكومةتضمن هنا و (،مؤسسات العامةال من لها التابعينبل أحد الأشخاص 

 (.تجاه شركة المشروع المعنويونالأشخاص 

 ضمانات حالياً.لا تقُدم  - ليبيـا

 مصر
دارية المتعاقد ل اخفاق الجهة الإاضمانة سيادية من وزارة المالية للقطاع الحاص بالسداد حتقدم الحكومة  -

 .سداد التزاماتها المالية الناشئة عن العقد فيمعها 

 المغرب
تلتزم من خلالها الدولة بضمان احترام الالتزامات التي رسائل التحفيزية الغالبا حول  تتمحور الضمانات -

 .المتخذة من طرف ممثل القطاع العام

 .استقرار نظام الاتفاقيةالحكومة  تضمن - موريتانيا
 ، "نتائج استبيان أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية".2020العربي المصدر: صندوق النقد  
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 ،على سبيل المثال ،منها ،الشراكة بين القطاعين العام والخاص بمجموعة من المخاطر المختلفة مشروعاتقترن ت

مخاطر التمويل، والتشغيل، والحصول على التراخيص المطلوبة للبناء، وتأخر عمليات البناء، وتجاوز التكاليف 

وفرة الخدمات ، ولمتوسط إلى البعيدضمانات التمويل، وعدم التيقن من الحاجة للمشروع في الأجل اوالاعتمادات، 

وجودتها. تفسح الشراكة بين القطاعين العام والخاص المجال أمام الحكومة لاقتسام هذه المخاطر مع القطاع الخاص. 
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 ،كذلك يرتكز المبدأ الأساسي لتوزيع المخاطر على تحمل كل طرف المخاطر التي يكون أكثر قدرة على إدارتها.

مثل  ،من دعم مالي ات، وما توفره الحكومتنطوي عليه الشراكات من ترتيبات تعاقدية طويلة الأجلظراً لما ن

، قد تكون لها تداعيات على المالية العامة والدين العام ،التزامات محتملةعن الشراكات تنشأ  ،الضمانات والتعهدات

كيفية ضع الآليات المناسبة لو، والية العامةعلى المالمخاطر والالتزامات المحتملة  تقييم تداعياتمما يستدعي 

 .إدارتها

 

الأدوات تشُير نتائج الاستبيان إلى أن هناك اهتمام متزايد من قبل الدول العربية بوضع الأطر وفي هذا الخصوص، 

الملائمة لرصد المخاطر، والالتزامات المحتملة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتقييم  التحليلية

في هذا السياق، يتم  .، ووضع إجراءات الضبط المحتملةووضع الدين العامالمالية العامة التداعيات المحتملة على 

ة بالالتزامات المالية المحتملة لمشاريع الشراكة بين الأخذ بالاعتبار في كثير من الدول العربية التكاليف المرتبط

وفقاً للمبادئ والأصول والضوابط والأطر  حيث يتم ذلكالقطاعين العام والخاص عند تخطيط الموازنات العامة، 

    المعتمدة في تخطيط الموازنات العامة. 

 

تحديد المخاطر والالتزامات المحتملة  علىفي هذا الصدد، طور عدد من الدول العربية أدوات وأطر تحليلية تساعد 

. وتتباين الممارسات السائدة في هذا الإفصاح الكامل عن التكاليف المحتملة لكل مشروع على الموازنة العامةو

فهناك دول طورت أدلة إرشادية يهُتدى بها في تحديد المخاطر وتقييم الالتزامات  .الخصوص بين الدول العربية

منها الإمارات، والبحرين،  ،دول أخرى فيبينما  والجزائر، وسورية، الأردن، مثلعلى الموازنة،  المالية المحتملة

صندوق النقد الدولي والبنك الدولي  تحليل مثل نموذج وأدوات في ذلك على نماذج الاعتماد وتونس، يتموالكويت، 

 . (6، جدول )"PPP-Fiscal Risk Assessment Model (P-FRAM)لتقييم المخاطر المالية "
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 (6جدول )

  للشراكة بين القطاعين العام والخاص الالتزامات المحتملةتحليل المخاطر ورصد وأدوات 

 في عدد من الدول العربية

 رصد وتحليل المخاطر والالتزامات المحتملة للشراكة أدوات الدولة

 الأردن
 رشادي للالتزامات المالية الطارئة لمشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص الدليل الإ

(Fiscal Commitments and Contingents Liabilities (FCCL  

 الإمارات

-PPP-Fiscal Risk Assessment Model (P)لتقييم المخاطر المالية  والبنك الدولي يتم استخدام نموذج صندوق النقد الدولي

FRAM))، تأخذ بعين الاعتبار الالتزامات أدوات تخطيط أخرى إضافة إلى  ،كما يتم استخدام أدوات تحليلية لمساعدة المكتب الفني

 .(MTFF) إطار المالية العامة متوسط المدى مثل المحتملة

 البحرين
-PPP-Fiscal Risk Assessment Model (P)لتقييم المخاطر المالية  والبنك الدولي يتم استخدام نموذج صندوق النقد الدولي

FRAM)).إضافة إلى أدوات ونماذج أخرى للتحليل ، 

 الجزائر
على ميزانية الدولة  الممولة كليةً  والمخاطر المالية المحتملة للمشاريع العمومية العامةيتم تقييم الكلفة الكلية والتداعيات على الموازنة 

 تستخدم أيضاً لتقييم ومتابعة تنفذ مشاريع الشراكة.، رشاديةإاستناداً إلى أدلة 

 السودان
 PPP-Fiscal Risk Assessment Model)لتقييم المخاطر المالية  والبنك الدولي التخطيط لاستخدام نموذج صندوق النقد الدولي

(P-FRAM)). 

 السعودية

للتخصيص آلية دراسة وتنفيذ مشاريع الشراكة بين  مشاريع التخصيص الصادر عن مجلس إدارة المركز الوطنييحُدد دليل  

بما في ذلك حيثيات المخاطر وآليات الدفع، من خلال تعريف المخاطر وتطبيق طرق الحد منها، وتوزيع القطاعين العام والخاص، 

  المخاطر التي يتحملها كل طرف في عقد التخصيص. 

 الكويت
-PPP-Fiscal Risk Assessment Model (P)لتقييم المخاطر المالية  والبنك الدولييتم استخدام نموذج صندوق النقد الدولي 

FRAM)). 

 المغرب
يتم تقييم الكلفة الكلية للمشروع والتداعيات على الموازنة والمخاطر المالية المحتملة، بموجب قانون الشراكة ويعرض على وزير 

 المالية.

 تونس
-PPP-Fiscal Risk Assessment Model (P)لتقييم المخاطر المالية  والبنك الدولي يتم استخدام نموذج صندوق النقد الدولي

FRAM)). 

 سورية
المالي رشادية الصادرة في شأن الشراكة أنه يتعين على الجهات العامة الأخذ بالاعتبار القدرة على تحمل العبء توضح الأدلة الإ

  في الموازنة.اتها للمشروع ضمن مخصص

 عُمان
الشراكة مع القطاع الخاص على الخزينة العامة  لمشاريعيتم استخدام الأدوات المالية المتعارف عليها لتقييم الانعكاسات المالية 

 للدولة.

 لبنان
دوات والتداعيات على الموازنة عبر التعاون مع وزارة المالية التي تختار الأبتقييم الكلفة الكلية المعنية بمشروع الشراكة تقوم الوحدة 

 .التحليلية المناسبة في دراستها لأثر المشروع وتداعياته على المالية العامة

 .لا يوجد ليبيـا

 مصر
 شراكةالمخاطر المالية المحتملة لمشروعات الالوحدة المركزية للشراكة والجهة المختصة بالمعاونة مع استشاري الطرح تقوم بتقييم 

 والتداعيات على الموازنة، ذلك بالتعاون مع قطاع الموازنة بوزارة المالية.

 يتم تقييم المخاطر والتداعيات المحتملة على الموازنة بإطار الدراسة الفنية للمشروع من قبل الوزارة المكلفة بالميزانية  موريتانيا

 .في الدول العربية" أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، "نتائج استبيان 2020المصدر: صندوق النقد العربي    

 

 والتحديات المستفادةالدروس . 8

 

 لتعزيز أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، حيث تم بذل جهود حثيثة لتطويراً شوطالدول العربية  قطعت

الأطر القانونية والمؤسسية والتنظيمية، وبناء القدرات البشرية، ووضع الآليات والأدوات المناسبة للدعم الفني 

الدول العربية في مجال  أفرزت تجاربلى الوضع المالي. وقد والمالي، ورصد وإدارة المخاطر والتداعيات ع

ممارسات إيجابية يمكن استخلاص بعض الدروس للاستفادة منها في تطبيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص 

وتوفير  مواتية لجذب القطاع الخاص الداخلي والخارجي للمساهمة في تطوير البنية التحتيةمستقرة وتعزيز بيئة 

الخدمات العامة بشكل  فعاّل، حيث تم استحداث قوانين خاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في عدد من 

مشاريع  والسياسات لتنفيذكما تم استحداث الآليات والهياكل اللازمة لوضع الخطط الاستراتيجية  .الدول العربية

 لتعزيز مشروعات الشراكة.  الحوافز المختلفةالشراكة، هذا إلى جانب تقديم 
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في تجارب الدول العربية في مجال بناء وتطوير الأطر الملائمة لتطبيق الشراكة بين  لموسالمتقدم البالرغم من 

على مستوى  سواءً  متباينة،تحديات في جوانب مختلفة وبدرجات  هناك ثمةإلاّ أنه ما زال القطاعين العام والخاص، 

 :ذه التحدياتالفنية والإدارية. تتضمن هبناء القدرات  أو ة، أو دعم القدرات التمويلية،التشريعات والأطر التنظيمي

 

 ةليات تسويآتوفير و لشراكةالحاجة لاستكمال الأطر التشريعية والقانونية والمؤسسية والهياكل المنظمة ل ▪

 ة، حيث يشُكّلبالنسبة للدول العربية التي لازالت بحاجة لتطوير المنظومة القانونية والتنظيمي زعاتانمال

يغُطي كافة أوجه الشراكة بين القطاعين العام والخاص إلى جانب تواجد هياكل  موحّدوجود سياسة وقانون 

كما أن وضوح الإجراءات  مؤسسية وتنظيمية، عناصر جوهرية لبناء بيئة مواتية ومستقرة لتطبيق الشراكة.

والأدوار والمسؤوليات بين الجهات المتداخلة في تنفيذ القوانين والسياسات المتصلة بالشراكة بين القطاعين 

 العام الخاص يعُزّز الشفافية والمنافسة ويحُققّ العدالة.

ترسيخ ، ووالجهات المختصةالوزارات لدى مفاهيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص الحاجة لتعميق  ▪

 لدى الجهات العامة التي اعتادت على التعاقد التقليدي. شراكةمنهجية ال

توزيع ال توفير الضمانات الكافية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مشاريع الشراكة مع مراعاة ▪

 .العام والخاص ينلمخاطر ما بين القطاعالمتوازن ل

نية بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص )الوزارات والوحدات المع بالجهات القدرات تعزيز ▪

تطوير المناسبة للشراكة، متضمناً ذلك المشاريع ذات الصلة( خصوصاً فيما يتعلق بتحديد الأولويات وإعداد 

راكة بين الخبرات القانونية والفنية والإدارية المناسبة لتنفيذ عمليات الش استكمال بناءالقدرات البشرية و

 القطاعين العام والخاص بما يضمن الكفاءة ويحقق الأهداف المرسومة لخطط الشراكة.

ات العامة، بما موازناللازمة ضمن ال تعزيز الدراسات الاستشارية والأولية وتوفير المخصصات المالية ▪

عداد الدراسات التي تأخذ في الاعتبار إ، شاملاً ذلك يؤدي إلى إعداد مشاريع الشراكة بالصورة المنشودة

النواحي الاقتصادية والمالية إلى جانب المنفعة العامة، بما يضمن استدامة مشاريع الشراكة ونجاحها في 

  تحقيق الأهداف المرجوة منها. 

عداد عقود أو نماذج قياسية للشراكة تتضمن مؤشرات إيشمل بما تقوية نظم الشراء والتعاقد الحكومي،  ▪

داء في تقديم الخدمات وتكفل قدر من المرونة للتحديث والتطوير خصوصاً فيما يتعلق بالعقود طويلة للأ

الأجل، مما يعزز من فاعلية مشاريع الشراكة من حيث قدرتها على تقديم خدمات بمستوى عال وفي نفس 

 الوقت تحقيق الربحية الكافية للقطاع الخاص.

مثل مشاريع البنية التحتية، في ظل ضيق  ،شاريع الكبيرة طويلة الأجللضخ التمويل اللازم في المالحاجة  ▪

الحيز المالي لتعزيز الإنفاق الرأسمالي ومحدودية أسواق المال المحلية لتعبئة مثل هذه الموارد في عدد من 
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وتوجيه المدخرات الخاصة لتمويل المال المحلية  تطوير وتعميق أسواقالدول العربية، مما يستدعي 

نظراً للتمويلات الكبيرة طويلة الأجل التي يتطلبها الاستثمار في المشروعات  ،ستثمار في البنية التحتيةالا

  التمويلية طويلة المدى.  الاحتياجات تلبيةل، ومحدودية قدرة القطاع المصرفي الكبيرةالحكومية 

استقطاب المستثمرين من القطاع الخاص  بما يؤدي إلى والبيئة الاقتصادية الكليةمناخ الأعمال تعزيز  ▪

، متضمناً ذلك إيجاد المحفزات المناسبة وتطوير منظومة التشريعات والقوانين والنظم الأجنبيالوطني و

  التي تشجّع القطاع الخاص وتوسّع من مجالات مشاركته في القطاعات ذات الأولوية.

عاملاً هاماً في طمأنة القطاع الخاص، وتأمين الثقة توفر الدعم الحكومي رفيع المستوى، حيث يعتبر ذلك  ▪

 بالمنظومة القانونية، وضمان للوفاء بالالتزامات والتعهدات.
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 (1) ملحق

 والخاص في عدد من الدول العربيةنماذج للمشروعات المُنفذّة من خلال الشراكة بين القطاعين العام 

 
 في الدول العربية". أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، "نتائج استبيان 2020المصدر: صندوق النقد العربي       
 لا تتوفر معلومات. -

عدد 

العقود
نوع العقدالقيمةنوع المشروع

عدد 

العقود
نوع العقدالقيمةنوع المشروع

عدد 

العقود
نوع العقدالقيمةنوع المشروع

عدد 

العقود
نوع العقدالقيمةنوع المشروع

البحرين

)2018 - 2007(
1

تخصيص خدمات 

النقل العام
3----عقد امتياز-

- محطتين لانتاج 

الكهرباء والماء

- محطة لإنتاج الكهرباء

3.7 مليار دولار 

أمريكي

عقود البناء والتشغيل 

ونقل الملكية
1

محطة لمعالجة مياه 

الصرف الصحي

320 مليون دولار 

أمريكي

عقود البناء والتشغيل 

ونقل الملكية

3

عقود تسيير شبكة 

توزيع المياه في المدن 

الكبرى.

عقود إدارة-

11

مشاريع خاصة بإنتاج 

المياه عن طريق 

تحلية مياه البحر.

-
عقود البناء والتشغيل 

ونقل الملكية

2
5,434 مليون ريال 

سعودي

عقود البناء والتشغيل 

ونقل الملكية
4

115 مليون ريال 

سعودي
7عقود إدارة

76,874 مليون ريال 

سعودي

عقود البناء والتملك

والتشغيل
---

2
661 مليون ريال 

سعودي

عقود البناء والتشغيل 

والصيانة
1

896 مليون ريال 

سعودي

عقود البناء والتشغيل 

ونقل الملكية
1

9,300 مليون ريال 

سعودي

عقود البناء والتملك

والتشغيل - إتفاقية 

)PPA( شراء الطاقة

---

---1
371 مليون ريال 

سعودي

عقود البناء والتملك

والتشغيل - إتفاقية 

)WPA( شراء المياه

1
2,500 مليون ريال 

سعودي

إتفاقية شراء الطاقة 

)PPA(
---

1---المغرب
محطة تحلية مياه 

البحر )2017(

1.2 مليون درهم 

مغربي

عقود البناء والتشغيل 

ونقل الملكية
إنتاج الكهرباء2

88.163 مليون 

درهم مغربي

عقود البناء والتشغيل 

ونقل الملكية
---

2-
عقود البناء والتشغيل 

ونقل الملكية

عُمان

)2018 - 2003(
1-

عقود البناء والتشغيل 

ونقل الملكية
6-

عقود البناء والتشغيل 

ونقل الملكية
12-

عقود البناء والتشغيل 

ونقل الملكية
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 (2) ملحق

 عدد من الدول العربيةمهام وصلاحيات وحدات وهيئات الشراكة بين القطاع العام والخاص في 

 
 في الدول العربية". أطر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، "نتائج استبيان 2020المصدر: صندوق النقد العربي   

أبرز المهام/ الصلاحياتالوحدة أو الهيئة المختصةالدول

•   مساعدة الجهات الحكومية على تحديد مشروعات الشراكة المحتملة وتقديم تقرير بشأنها للجنة العليا.

•   تقديم الدعم الفني للجهات الحكومية فيما يتعلق بإعداد دراسات الجدوى وتقرير الالتزامات المالية.

•   مراجعة مسودات عقود الشراكة ورفع توصياتها بخصوصها الى اللجنة العليا للموافقة عليها.

•   إعداد أدلة إرشادية لعقود الشراكة وتنفيذ إجراءاتها ورفعها للجنة العليا لاعتمادها.

•   تقديم الدعم الفني للجهات المتعاقدة خلال مراحل تنفيذ مشروع الشراكة.

•   إجراء المسح والدراسات الأولية لتحديد المشروعات التنموية القابلة للطرح.

دراسة المشاريع والمبادرات المقدمة من الجهات الاتحادية   •

•   الاشراف على دراسة الجدوى التفصيلية وعمليات طرح المشروعات للشراكة.

•   المساعدة في تحديد المشاريع المحتملة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

•   تحليل جدوى مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

•   المساعدة فيي التنفيذ والمتابعة.

•   التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة.

•   مراقبة ومتابعة عقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص ودراسة وإبداء الرأي المسبق في:

•   مبررات اللجوء إلى اعتماد صيغة عقد الشراكة.

•   تقارير فرز العروض الفنية والمالية.

•   مبررات اللجوء إلى اعتماد صيغة التفاوض المباشر أو التنافسي لإبرام عقد الشراكة.

•   مشاريع عقود الشراكة المزمع إبرامها وفقا لقانون الشراكة.

•   وضع البرامج واللوائح والأدوات واقتراح القطاعات والأنشطة القابلة للتخصيص.

•   إعداد الإطار التنظيمي العام، وقواعد وإجراءات وضوابط ومعايير اللجان الإشرافية للتخصيص.

•   وضع المتطلبات اللازمة لإنشاء كيانات يُشارك فيها القطاع الخاص.

•   إجراء دراسات لتحليل المنافع والأخطار في القطاعات المستهدفة بالتخصيص.

•   الاسهام في تدريب الكوادر وتأهيلها في مجال التخصيص.

•   الإشراف على مشاريع الشراكة بما في ذلك تحديد المتطلبات الفنية المطلوب، ودراسة الجدوى.

•   التنسيق بين الجهات ذات الصلة.

•   دراسة طلبات مشاريع الشراكة المقدمة والتوصية بشأنها.

•   الاشراف والرقابة والمتابعة خلال مراحل تنفيذ المشروع بالتنسيق مع القطاع الخاص.

•   إعداد مقترحات اللوائح والقواعد والأوامر والمنشورات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون.

•   الترويج لمشروعات الشراكة.

•   تمكين مجلس الشراكة من الإشراف على مشاريع التشاركية وتتبع توافقها مع معايير الأداء والتنفيذ.

•   دراسة المشاريع وإبداء الرأي حولها والتوصية بشأنها والمساعدة في إعداد عروض العقود.

•   تقديم المشورة الفنية والخدمات الداعمة للجهات العامة المتعاقدة، ومجلس الشراكة.

•   تطوير الإجراءات والمعايير والأدلة الارشادية.

•   وضع الإطار الاستراتيجي، وإعداد الخطط والإجراءات اللازمة لاختيار وتنفيذ مشاريع الشراكة.

•   تقديم الدعم الفني للجهة المختصة في أثناء تنفيذ عقد الشراكة.

•   تقييم الآثار المترتبة على قيام الحكومة بأعمال أو أنشطة تكون ذات صلة بمشاريع الشراكة.

•   إجراء المسح والدراسات الأولية بهدف تحديد المشاريع القابلة للطرح وتقديم تقرير عنها الى اللجنة العليا.

•   تقييم دراسات الجدوى المتكاملة الخاصة بمشروعات الشراكة والأفكار المقدمة، والتوصية بشأنها.

•   إعداد دليل إرشادي لمشروعات الشراكة.

•   تحديد طرق متابعة وتقييم أداء مشروعات الشراكة التي تتم الموافقة عليها.

•   إعداد نماذج للعقود تتضمن الشروط والأحكام الأساسية ومتابعة تنفيذ عقود الشراكة.

•   وضع برامج مشروعات الشراكة، ومتابعة إنجازها وإصدار القرارات اللازمة لذلك.

•   المسؤولية عن تنفيذ كافة الدراسات المالية والتقنية والقانونية للمشروع بالإضافة الى إعداد الشروط وعقود الشراكة وترسية العقد على العرض الفائز.

•   المشاركة في اللجنة التوجيهية المتعلقة بالمرحلة التأسيسية التي من مهامها مراجعة تقارير المراقبة واعطاء التوجيهات الضرورية ورفع  لتقارير الى الوزارة المختصة.

•   تولي تدريب العاملين في القطاع الخاص لتنمية قدراتهم وتمكينهم من دراسة ومواكبة مشاريع الشراكة بشكل فعال.

•   اعداد تقارير سنوية عن برنامج مشاريع الشراكة وتقديم الاقتراحات التي ترمي الى تطوير وتحفيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل عام.

•   نشر الادلة التوجيهية التي تتعلقّ بتفاصيل اجراءات عملية تنفيذ مشاريع الشراكة.

•   تقديم الدعم الفني للجهات الإدارية في مراحل الدراسات للمشروعات وإجراءات طرحها والتعاقد عليها، وكذلك للجنة العليا لشئون المشاركة،وتعيين استشاري طرح المشروعات.الوحدة المركزية للمشاركةمصر

•   مراقبة الأهداف من حيث الأداء وجودة الخدمة.

•   الموافقة على  عقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

الموافقة على رهن الحيازي للعائدات والديون المنبثقة من العقد   •

•   التدقيق على شروط وكيفية إعداد العقد.

•   مساعدة اللجنة الفنية، واللجنة المشتركة بين الوزارات في تنسيق سياسات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

•   مساعد سلطة التعاقد في جميع مراحل المشروع )تحديد المشروع، دراسة الجدوى المسبقة، استدامة الميزانية(.

•   إقتراح تحديد أولويات مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص على لجنة الدعم الفني.

•   إبداء الرأي حول التقييم المسبق ودراسة استدامة الميزانية المتعلقة بالمشروع.

•   إعداد ملفات الاستشارة للمرشحين في مرحلة العطاء.

•   القيام بإجراء مراجعة سنوية على كل مشروع شراكة

•   وضع دورات تدريبية للجهات المتعاقدة.

وحدة الشراكات بين القطاعين العام والخاصموريتانيا

المجلس الاعلى للخصخصة والشراكة لبنان

قسم الشراكة بين القطاعين العام والخاص المغرب

هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاصالكويت

مكتب الشراكة بين القطاعين العام والخاص

الهيئة العامة للتخصيص والشراكة

الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاصتونس

وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص

المركز الوطني للتخصيص السعودية

السودان

سورية

عُمان

وحدة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاصالأردن

المكتب الفنيالإمارات

إدارة التخصيص والتعاقداتالبحرين
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